الملحق الثاني
القوانين المعمول بها 
1. الخلفية
1.
سواء في وقت السلم أو في فترات النزاع المسلح، فإن جزءا هاما من القانون الدولي يكون نافذ المفعول.  وتشمل هذه المصادر في المقام الأول المعاهدات التي تمت المصادقة عليها من قبل الدولة المعنية وكذلك القانون الدولي العرفي.  وفي تقريرها الأول المقدم في كانون الاول /نوفمبر 2011، استعرضت اللجنة التزامات الجمهورية العربية السورية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان
. في ذلك الوقت، على الرغم من الاشتباكات العنيفة التي كانت تحدث، كانت الجمهورية العربية السورية في حالة من السلم ولم تسع لتعليق العمل بأي من أحكام المعاهدات المعمول بها.

2. 
في تقريرها الثاني المقدم في فبراير 2012، أعربت اللجنة عن قلقها من أن العنف في الجمهورية العربية السورية قد وصل إلى المستوى المطلوب من اشتداد العنف تقتضي تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني. ومع ذلك، ولأن لجنة التحقيق لم يكن بإمكانها التحقق من أن الجيش السوري الحر، أو الجماعات المرتبطة به، قد وصلت إلى المستوى اللازم من التنظيم، قررت اللجنة أنه لا يمكن تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني.

3.
أما خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير الثالث، فقد قررت اللجنة أن شدة ومدة النزاع، جنبا إلى جنب مع القدرات التنظيمية المتزايدة للجيش الحر
، تلبي في واقع الامر، الحد الأدنى القانوني لكي يتم اعتبار النزاع نزاعا مسلحا غير دولي
. مع هذا التصميم، فإن اللجنة وفي تقييمها لأعمال الطرفين خلال الأعمال الحربية، تقوم بتطبيق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك البند 3 المشترك.

4. 
كما هو موضح أدناه، فان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو العرفي قد تؤدي إلى المسؤولية الجنائية الفردية بموجب القانون الجنائي الدولي.
2. الأنظمة القانونية النافذة
5. 
إن بداية تطبيق القانون الدولي الإنساني لا يحل محل الالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، وكلا النظامان يبقيان ساريا المفعول ويعتبران عموما متكاملان ومتعاضدان. وحيث يكون بالإمكان تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني وأحكام القانون الدولي لحقوق الانسان ، ويمكن تطبيقهما باستمرار، فإن على طرفي النزاع القيام بذلك. وفي الحالات التي ينطبق فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ولكن لا يمكن تطبيقهما باستمرار، فيجب عندها تطبيق مبدأ التخصيص
.

6. 
إن الانتهاكات الجسيمة لأي من النظامين القانونيين أعلاه تعرض مرتكبي الجرائم للمساءلة الجنائية على الصعيد الدولي. يمكن للمحاكم في أي بلد استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية للبت في مثل هذه الحالات. وقد تم مؤخرا تعزيز عناصر تعريف القانون الجنائي الدولي، حين تم اعتماد نظام روما الأساسي وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية (أنظر المناقشة أدناه).

7. 
تتم مناقشة مدى تطبيق الأحكام المختلفة في الأسطر أدناه.
ج. القانون الدولي لحقوق الانسان 

8. 
في جميع الأوقات ذات الصلة بهذا التقرير كانت الجمهورية العربية السورية طرفا لمعاهدات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان وعددا من البروتوكولات الاختيارية
. إلا أن الحكومة لم تعلن حالة الطوارئ ولم تسع بطريقة أخرى للانتقاص من أي من الالتزامات المذكورة التي لا تزال سارية المفعول وبالتالي طوال فترة النزاع، بغض النظر عن إمكانية تطبيق الأنظمة القانونية الأخرى.


9. 
ولذلك كان لا بد من جميع فروع الحكومة السورية احترام وحماية وتعزيز وإعمال حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة. ويشمل الالتزام الحق في وجود وسيلة انتصاف فعالة لأولئك الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق (بما في ذلك توفير التعويضات) والتحقيق في ومحاكمة مرتكبي انتهاكات معينة
. كان لا بد أيضا من الجمهورية العربية السورية الالتزام بالقواعد ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق النسان والتي تشكل جزءا من القانون الدولي العرفي.

10. 
الجهات الفاعلة غير الحكومية والقانون الدولي لحقوق الانسان:  لا يمكن للجهات الفاعلة من غير الدول أن تصبح رسميا أطرافا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. ومع ذلك يجب عليها أن تحترم حقوق الإنسان الأساسية للأشخاص والمترجمة بالقانون الدولي العرفي، وذلك في المناطق التي تمارس فيها هذه الجهات السيطرة الفعلية.
 ووفقا لذلك قامت اللجنة بحثت مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السورية وكذلك الانتهاكات للمعايير العرفية الدولية لحقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة.
د.  القانون الإنساني الدولي

11. 
القانون الإنساني الدولي، المعروف أيضا باسم قانون النزاعات المسلحة، هو قانون ملزم لجميع أطراف النزاع
. يتم تطبيقه كلما تلبي الأعمال العدائية معايير الحد الأدنى "للنزاع المسلح"، وينطبق بصرف النظر عما إذا كان أي طرف معني قد قام بإعلان حالة الحرب. يشمل القانون الدولي الإنساني اتفاقيات جنيف الأربع الموقعة في 12 اب/أغسطس 1949 وكذلك بروتوكولاتها الأول والثاني ومجموعة من الأدوات القانونية الأخرى والمبادئ العرفية التي تحمي الأشخاص الأكثر عرضة لآثار النزاع المسلح.


12. 
إن الجمهورية العربية السورية هي طرف لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الأول، فضلا عن العديد من الصكوك الأخرى المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والأسلحة والمرتزقة
. ومع ذلك فإن الجمهورية العربية السورية لم تصادق على البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف الذي ينطبق على وجه التحديد على النزاعات المسلحة غير الدولية. ولكن هناك عدد من الأحكام العرفية للقانون الدولي الإنساني التي لا بد أن تنطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية حين تصل الأعمال العدائية عتبة النزاع المسلح. وأحاطت اللجنة علما بأن النزاع المسلح غير الدولي تولد في الجمهورية العربية السورية خلال شهر شباط/فبراير 2012 ما يؤدي إلى تطبيق المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف وكذلك القانون العرفي ذو الصلة بالنزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي.

13. 
وكما أكد مجلس الأمن في قراره 1325 (2011)، يجب على جميع الدول التطبيق الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان الدولي ذات الصلة فيما يتعلق بحماية النساء والفتيات، واتخاذ التدابير الخاصة لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على أساس الجنس خلال النزاع المسلح.

ه. القانون الجنائي الدولي

14. 
القانون الجنائي الدولي يوفر وسائل لتنفيذ فرض العقوبات على المستوى الدولي فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة للقانون العرفي، والانتهاكات الخطيرة  للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني التي ينظر اليها بوصفها التزاما فرديا. كما لوحظ، فإن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب بمثل هذه الجرائم وهي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوانية وجرائم الحرب
. ولقد انضمت إلى نظام روما الأساسي 121 دولة اعتبارا من تموز/يوليو 2012
. وعلى الرغم من أن الجمهورية العربية السورية كانت قد وقعت على نص نظام روما المذكور، إلا أنها لم تصبح بعد طرفا لها. وعملا بالمادة 13 (ب) للنظام المذكور أعلاه، يمكن لمجلس الأمن إحالة الوضع في الجمهورية العربية السورية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها. في وقت كتابة هذا التقرير، لم يتم إحراز أي إحالة من هذا القبيل.

15. 
جرائم الحرب: ترد قائمة كاملة من الأفعال التي تشكل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي في المادة 8 منه. وفي سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، تشمل القائمة على الانتهاكات الخطيرة للمادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الثاني، وكذلك الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقانون الدولي.

16. 
جرائم ضد الإنسانية: هي تلك الجرائم التي "تهّز الضمير الإنساني". وبموجب نظام روما الأساسي، فإن الجرائم ضد الإنسانية تقع عند القيام ببعض الأفعال المعينة كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين، وحيث يكون مرتكب الجريمة على علم بالهجوم
. إن معايير الجرائم ضد الإنسانية راسخة في القانون الجنائي الدولي، وهي
:

1. يجب وقوع هجوم واحد على الأقل أو أكثر ؛

2. يجب أن يكون فعل مرتكب الجريمة جزءا من الهجوم/الهجمات؛

3. يجب أن يكون الهجوم/الهجمات موجها ضد أية مجموعة من السكان المدنيين؛

4. يجب على الهجوم/الهجمات أن تكون على نطاق واسع أو منهجي؛

5. على الجاني أن يكون على دراية بأن فعله يشكل جزءا من نمط جرائم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين ويعرف أن أفعاله تنسجم مع نمط من هذا القبيل.

أما الأفعال أو الجرائم التي تم الإشارة إليها في الفقرة الثانية أعلاه، فقد تم تسميتها في نظام روما الأساسي
. وتضم اللائحة عددا من الانتهاكات التي تم وصفها في مكان آخر في هذا التقرير، على سبيل المثال، عمليات القتل غير القانونية
؛ الاختفاء القسري
، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة
، و / أو الاغتصاب
، وبالتالي لم نكرر عناصرها هنا.

17.
واسع النطاق أو منهجي: لقد تم تعريف المصطلح واسع النطاق ومنذ فترة طويلة كمصطلح  يشتمل على "الطبيعة الشاملة للهجوم، الذي يجب أن يكون ذو حدة، متكرر، يأتي تنفيذه بشكل جماعي وبشكل جدي وموجه ضد العديد من الضحايا"
. على هذا النحو، فإن عنصر "على نطاق واسع" يشير إلى كل من طبيعة النطاق الواسع للهجوم وعدد الضحايا الناتج عنه. ولكن التقييم ليس تقييما كميا أو جغرافيا بالحصر، ولكن يجب أن يتم تقييمه على أساس الوقائع الفردية. ووفقا لذلك، قد يكون الهجوم الواسع النطاق  "الأثر التراكمي لسلسلة من الأفعال غير الإنسانية أو التأثير المفرد لفعل غير إنساني ذو حجم غير عادي".


18. 
في المقابل، فإن مصطلح 'منهجي' يشير إلى:
'الطبيعة المنظمة لأعمال العنف وعدم احتمالية حدوثها بشكل العشوائي' (حذف الاستشهادات). يمكن للطبيعة المنهجية للهجوم "أن يتم التعبير عنها في كثير من الأحيان من خلال أنماط من الجرائم، بمعنى التكرار غير العرضي للسلوك الإجرامي المماثل وعلى أساس منتظم." وتلاحظ الدائرة التمهيدية بأن مصطلح 'المنهجية' تم تعريفة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا على كونه (أ) منظم بدقة، (ب) يتبع نمط منتظم، (ج) على أساس سياسة مشتركة، و (رابعا) ينطوي على جمهور كبير أو موارد خاصة (الاستشهادات حذفت)، في حين أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقه قررت أن العنصر يتطلب (أ ) خطة سياسية أو برنامج، (ب) ارتكاب واسعة النطاق أو مستمر للجرائم التي المتعلقة، (ج) استخدام الموارد العامة ذات الأهمية أو الموارد الخاصة، و (د) تورط المراتب  السياسية أو العسكرية العليا للسلطة.


19. 
ويجب الملاحظة بأنه ليس من الضروري أن تأتي الجرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع ومنهجي في ان واحد. فالاختبار هو اختبار طباقي، وبالتالي تحقق عنصر واحد فقط من العنصرين هو أمر كاف. 

و. القانون الدولي العرفي

20. 
يتكون القانون الدولي العرفي من قواعد السلوك بين الدول والتي تطورت على مر الزمن ومن ثم أصبحت ملزمة بين الدول في علاقاتها الدولية. وغالبا ما تأتي المعاهدات تدوينا لقواعد القانون الدولي العرفي. والقانون الدولي العرفي هو عنصر لا يتجزأ من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق النسان على حد سواء. ويمكن التعبير عن العلاقة ما بين النظامين القانونيين السابقين والقانون الدولي العرفي من حيث الجرائم المحددة أو الانتهاكات، على سبيل المثال، تلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. ويتم تعريف القانون الدولي العرفي من قبل علماء القانون والمحاكم وخبراء القانون العسكري، وعلى سبيل المثال كذلك، اللجنة الدولية للصليب الأحمر
. ويحتوي القانون الدولي العرفي على عدد من المبادئ الأساسية مثل تحييد المدنيين، وحظر الهجمات العشوائية، واتخاذ الاحتياطات الممكنة، ومبدأ الإنسانية (أي الكف عن انزال المعاناة غير الضرورية)، والضرورة العسكرية الملحة.
ز. واجب الدولة في إجراء التحريات والمحاكمة وفرض العقاب وتقديم تعويضات

21. 
يلزم القانون العرفي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان الدول بإجراء التحريات في مزاعم الانتهاكات الخطيرة للأنظمة القانونية أعلاه، وعندما يقتضي الأمر، مقاضاة الجناة المشتبه بهم وتقديم التعويضات للضحايا. ولقد عبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن هذا الالتزام وبصورة واضحة عندما أعلنت في "المبادئ الأساسية بشأن الحق في الانتصاف" ما يلي: 
"في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، من واجب الدول إجراء التحقيق فيها، وإذا كان هناك ما يكفي من الأدلة، من واجبها أن تقوم بمحاكمة الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا هذه الانتهاكات، وإذا وجدوا مذنبين، من واجبها معاقبة الجاني أو الجانية. "


22. 
وواجب الدول يأتي ولو جزئيا بناء على المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
، حيث من الواجب إعطاء وسيلة انتصاف فعالة. ولقد قامت لجنة حقوق الإنسان بالتأكيد على الالتزام بالتحقيق في تفسير هذا البند على وجه التحديد
.

23. 
إن الالتزام يختلف قليلا في حالة النزاعات المسلحة الداخلية (غير الدولية) بموجب القانون الدولي الإنساني. فهناك، يأتي الالتزام بالتحقيق في جرائم الحرب ومحاكمة المشتبه بهم بمثابة قانون عرفي
. وقد تم التأكيد على هذه الفكرة في عدة مناسبات من قبل مجلس الامن الدولي على وجه التحديد فيما يتعلق بالصراعات في أفغانستان وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوسوفو والكونغو ورواندا
. وفي قرار بشأن الإفلات من العقاب الذي اعتمد دون تصويت في عام 2002، أقرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوجوب تقديم مرتكبي جرائم حرب للمحاكمة أو تسليمهم
. وقد اعتمدت اللجنة قرارات أخرى – ومعظمها  من دون تصويت - تطالب بالتحقيق ومقاضاة الأشخاص الذين يزعم أنهم انتهكوا القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الداخلية في سيراليون والشيشان ورواندا والسودان وبوروندي ويوغوسلافيا السابقة. ويعتبر الأمر وعلى نطاق واسع الآن كالتزام قانوني دولي ذو طابع عرفي يوجب التحقيق ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني - في النزاعات المسلحة، سواء الدولية أو غير الدولية.


24. 
بالتالي، وبلا  شك، يجب التحقيق في كل حالة يزعم فيها  بارتكاب الأفراد على جانبي الصراع في الجمهورية العربية السورية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك التحقيق بجميع الانتهاكات ال'خطيرة' للقانون الدولي الإنساني، وعند الحاجة، المقاضاة عليها. وهناك نقطة أخيرة لا بد من اثارتها فيما يتعلق بطبيعة التحقيق التي يجب أن تتم لتلبية هذا الالتزام. وقد وضعت الأمم المتحدة مبادئ توجيهية لمثل هذه التحقيقات، وهي تتمحور حول أربعة مبادئ عالمية: الاستقلالية والفعالية والسرعة والحيادية
. هذه المبادئ الأربعة تكمن في صميم حماية حقوق الإنسان وملزمة لجميع الدول أعضاء الأمم المتحدة وتم الاعتماد عليها وتطويرها في قرارات حكم المحاكم التابعة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية كما تم الاتفاق عليها من قبل الدول  الممثلة في هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ح. مسؤولية الدولة

25. 
كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة يجر خلفه المسؤولية الدولية لتلك الدولة
. وبالمثل، فإن القانون الدولي العرفي ينص على أن الدولة مسؤولة عن جميع الأفعال التي يرتكبها أفراد قواتها العسكرية والأمنية
. وبالتالي فالدولة مسؤولة عن الأفعال غير المشروعة، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية، التي يرتكبها أفراد من قواتها العسكرية والأمنية.

26. 
إن حظر الجرائم ضد الإنسانية هي من عداد القواعد الآمرة أو قاعدة قطعية، ومعاقبة مثل هذه الجرائم هو عمل إلزامي بحسب المبادئ العامة للقانون الدولي
. وعلاوة على ذلك، فإن الجرائم ضد الإنسانية هي ذروة انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة وحظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة
. ووفقا لمبادئ مسؤولية الدولة في القانون الدولي، تتحمل الجمهورية العربية السورية المسؤولية عن مثل هذه الجرائم والانتهاكات، وتتحمل واجب ضمان معاقبة المرتكبين بشكل فردي وواجب تقديم التعويض للضحايا.


ط. المسؤولية الفردية

27. 
إن مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم الدولية هو مبدأ راسخ في القانون الدولي العرفي
. ووفقا للمادة 27 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي وقعت علية الجمهورية العربية السورية ولكن لم تصادق عليه، فإن النظام الأساسي ينطبق على جميع الأشخاص، دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وفي هذا السياق، فإن القوانين السورية تمنح حصانات واسعة النطاق، في معظم الحالات، عن الجرائم التي ارتكبت من قبل عملاء الحكومة وعلى جميع المستويات، خلال ممارسة واجباتهم. وعلى الرغم من إنشاء اللجنة القانونية المستقلة الخاصة للتحقيق في الأحداث في الأشهر الأخيرة، إلا أن الدولة لم تقدم للجنة التحقيق بأي تفاصيل تتعلق بالتحقيقات أو الملاحقات القضائية الجارية من قبل هذه الآلية.
ي. عناصر لانتهاكات محددة

1. الإفراط في استخدام القوة

28. 
إن الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (سواء الشرطة أو أفراد الجيش أو غيرها من قوات أمن الدولة) يشكل اعتداء على الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة (المادة 6 للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) وأمن الأشخاص (المادة 9 للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). إن المعايير الدولية مثل المدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (مدونة قواعد السلوك) والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (المبادئ الأساسية) تقدم المزيد من التوجيهات للمسؤولين عن النظام العام الذين يعملون في ظروف عنيفة محتملة. ويجب استخدام وسائل غير عنيفة قدر الإمكان قبل اللجوء إلى استخدام القوة (مبدأ "الضرورة")، ويجب أن يقتصر استخدام القوة على تلك التي تتناسب مع خطورة الجرم والهدف المشروع المراد تحقيقه (مبدأ "التناسب"). وتستخدم الأسلحة النارية فقط في حالة الدفاع عن النفس أو دفاعا عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة؛ لمنع جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للأرواح، أو للقبض على شخص يقوم بمثل هذا التهديد والذي يقاوم الجهود لوقف التهديد أو لمنع هروب ذلك الشخص. قبل استخدام الأسلحة النارية، على مسؤولي إنفاذ القانون التعريف بأنفسهم كمسؤولين عن إنفاذ القانون واعطاء التحذير الواضح بأنه سيتم استخدام الأسلحة النارية. يجب توفير مزيد من الوقت الكافي لكي يتم مراعة التحذير، الا اذا كان من شأن ذلك أن يخلق خطر الموت أو الضرر الخطير للضابط أو غيره من الأشخاص أو إذا كان ذلك من غير المناسب أو عبثي بشكل واضح في الظروف المعطاة
.

29. 
وبشكل مشابه يحتوي القانون الدولي الإنساني على أحكام تقيد بالمثل استخدام القوة حين تطالب بالتناسب في الهجوم
. وحتى في الهجومات التي تحدث خلال الحروب، وحتى عندما يتم التخطيط لها بعناية، تؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان الحياة أو الإصابة للمدنيين والأضرار بالأعيان المدنية. في ظل مبدأ التناسب، لا بد لأطراف الهجوم التخلي عن أي هجوم من المتوقع منه أن يؤدي الى حدوث أضرار عرضية "مفرطة ، مقارنة بالمنفعة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة من هذا الهجوم." وهكذا، حين يفوق الضرر أو الوفاة للمدنيين وممتلكاتهم المنفعة العسكرية، يُحرّم الهجوم. ويجري تطبيق هذه القاعدة على الرغم من أن الإصابة العرضية للمدنيين، أو ما يسمى ب "الأضرار الجانبية"، قد تحدث، حتى عندما يكون الهجوم مشروعا.

2. القتل غير المشروع

(أ) الحرمان التعسفي من الحياة

30. يحظر القانون الدولي لحقوق الانسان وبشكل صارم الحرمان من الحياة بصورة تعسفية، أي تقييد  الجهات الحكومية من قتل شخص خارج الاسس الشرعية والقانونية لذلك. وتأتي هذه القواعد الشرعية ذات شقين. الأولى، عندما يتم اتباع عملية قضائية مكتملة وفقا للمعايير الدولية. الثانية، في أشد الظروف ضيقا، حيث تكون حياة الشخص معرضة للخطر الوشيك.

31. وعلاوة على ذلك، فإن عملية الحرمان من الحياة من قبل الدولة تعتبر تعسفية بالمعنى القانوني إلا إذا كان ضرورية ومتناسبة. لذلك، حين يقوم الموظف في الدولة باستعمال القوة المميتة، يجب أن يكون ذلك من أجل حماية الحياة (أي أن ذلك يجب أن يكون متناسبا) ويجب أيضا أن انعدام الوسائل الأخرى المتاحة، مثل الاحتجاز أو تقييد حرية التحرك، للحد من هذا الخطر على الحياة (أي، يجب أن يكون الأمر ضروريا). فقط في ظل هذه الظروف المحدودة يمكن أن يكون اللجوء إلى القوة المميتة من قبل الدولة قانونيا.

32. وتختلف معايير القانون الدولي لحقوق الانسان إلى حد ما عن تلك المعايير المطبقة على المتحاربين/ المقاتلين أثناء النزاع المسلح وفقا للقانون الدولي الإنساني. على سبيل المثال، لا يتوقع المرء تحذير الجنود لأعدائهم قبل الشروع بالهجوم. ولا يعتبر مقتل مقاتل العدو أثناء النزاع المسلح امرا غير قانوني ما تم احترام معايير القانون الدولي الإنساني، والقانون العرفي الدولي ومتطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان. والعكس صحيح أيضا: يعتبر الامر خرقا للقانون لو قام المقاتلون أثناء النزاعات المسلح بالتسبب بموت شخص آخر، وحتى لو كان من عداد الأعداء، من خلال خرقهم للقانون الواجب تطبيقه (انظر أدناه).

(ب) القتل العمد كجريمة حرب

33. في ظروف محددة، قد يعتبر مقتل شخص آخر أثناء النزاع المسلح قتلا عمد (المعروف أيضا باسم 'القتل المتعمد' عندما يرتكب في سياق نزاع مسلح ذو طابع دولي). إن جريمة القتل هي جريمة تم تحديدها بموجب القانون العرفي كما تم تدوينها في نظام روما الأساسي. في النزاعات المسلحة غير الدولية، تشمل جريمة الحرب المتمثلة في القتل على العناصر التالية:

أولا. مرتكب الجريمة يقتل شخصا أو أكثر من شخص.

ثانيا. هذا الشخص أو الأشخاص إما انهم في وضع كانوا فيه عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

ثالثا. أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الوضعية.

رابعا. أن يصدر هذا السلوك في سياق كان مرتبطا بنزاع مسلح ليس له طابع دولي.

خامسا. أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تؤسس لوجود نزاع مسلح.

34. 
وهكذا، يتم ارتكاب القتل العمد على القتل للشخص المحمي في سياق نزاع مسلح عندما يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف المحيطة بالضحية وظروف الصراع نفسه. ولقد عكست التفسيرات التي قدمتها المحاكم الدولية لعناصر القتل وإلى حد كبير تلك التي يحددها القانون الجنائي التقليدي. على سبيل المثال، حتى في حال لم يقم مرتكب الجريمة بقتل الضحية بشكل مباشرة بيديه هو، فعلى فعل أو أفعال الجاني أن تكون على الأقل قد تسببت "وبشكل هام بوفاة" الضحية. ولا يعتبر سبق الإصرار والترصد عنصر من عناصر الجريمة المطلوبة.

35. ويمكن محاكمة القتل  كجريمة ضد الإنسانية عندما ترتكب في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين - سواء تلك التي وقعت في وقت الحرب أو السلم. والعنصر النفسي بخصوص جريمة القتل كجريمة ضد الإنسانية لا تشمل فقط قصد إحداث الموت لشخص ما ولكن أيضا المعرفة بأن الفعل يشكل جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.

(ج) الاعتداء على الأشخاص المحميين والأعيان المحمية؛ الهجمات العشوائية

36. 
إن القانون الدولي الإنساني يحظر الاستهداف المتعمد للمدنيين في الصراعات المسلحة الدولية وغير الدولية. إن انتهاكات هذا الفرض تخضع للمقاضاة حسب القانون العرفي الدولي، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية. على أطراف النزاع واجب التمييز في جميع الأوقات بين الأشخاص الذين يشاركون في الأعمال العدائية والسكان المدنيين، ويجب أن توجه الهجمات ضد الأهداف العسكرية فقط. وفي إشارة منها الى "مبدأ التمييز"، أقرت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في 8 تموز 1996 بشأن مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية، بأن هذا المبدأ هو مبدأ "قطعي" للقانون الدولي العرفي.

37. 
ويحظر شن الهجمات على الأماكن التي يتواجد فيها المدنيين والمقاتلين على حد سواء، إذا لم يتم توجيهها إلى هدف عسكري محدد، أو إذا استخدمت فيها وسائل أو أساليب للقتال لا يمكنها أن تستهدف هدف عسكري محدد. ويحظر شن الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، و / أو الحاق الأضرار بالأعيان المدنية والذي من شأنه أن يكون أمرا مفرطا مقارنة بالمكاسب العسكرية المباشرة والملموسة .

38. 
ويفرض القانون الدولي الإنساني العرفي على جميع "أطراف النزاع (إتخاذ) جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين والأهداف المدنية الخاضعة لسيطرتها من آثار الهجمات."  ويجب على كل طرف من أطراف النزاع، قدر الإمكان، تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل أو بالقرب من مناطق ذات كثافة سكانية عالية. ويجب على كل طرف من أطراف النزاع، قدر الإمكان، إبعاد الأشخاص والأعيان المدنيين الخاضعين لسيطرته من المناطق المجاورة للأهداف العسكرية.

39. 
يحظر مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تعطيل عمل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين. وحتى لو تم فرض الحصار فلا بد من السماح بوصول للمواد الغذائية الحيوية وغيرها من المستلزمات الضرورية للسكان المدنيين.

40. 
يجب احترام وحماية أفراد طاقم الخدمات الطبية وكذلك المستشفيات والوحدات الطبية ووسائل النقل في جميع الظروف. ويفقد أفراد طاقم الخدمات الطبية والوحدات والنقل الحماية الممنوحة لها إذا تم استخدامها، خارج نطاق مهمتها الإنسانية، لارتكاب أعمال تضر بالعدو.

41. 
ويشمل القانون الدولي الإنساني أيضا حماية محددة للأماكن. فيحظر ارتكاب عمل عدائي موجه ضد أماكن العبادة والتي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.

42. 
وينص نظام روما الأساسي على عدد من جرائم الحرب التي تتوافق مع هذه الانتهاكات للضمانات التي يمنحها القانون الدولي الإنساني. وتشمل هذه الجرائم جريمة توجيه الضربات على المدنيين عمدا، والمهاجمة العمد للمباني المدنية المكرسة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى.
3. الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني

43.
تحظر المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الاعتقال التعسفي أو احتجاز الأفراد. وتنص المادة على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". كما يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. ويجب تقديم الموقوف أو المعتقل بتهمة جنائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.  وينبغي مراعاة مصطلح "التعسفي" من حيث التناسب والملاءمة والمعقوليه. أما بالنسبة لقانونية الاحتجاز فيجب الأخذ بعين الاعتبار كل قانونيته بحسب القانون المحلي ولكن أيضا بموجب القانون الدولي.

44. 
وتقدم اللجنة بالتالي ملاحظاتها بخصوص ظروف الاحتجاز المنصوص عليها في قانون الجمهورية العربية السورية الداخلية. المادة 4 من قانون حالة الطوارئ يخول الحاكم العسكري فرض (من خلال أوامر شفهية أو مكتوبة) "قيودا على حقوق الناس بالنسبة لحرية التجمع والنقل، والإقامة، والتنقل، واعتقال الأشخاص المشتبه فيهم أو من يقوم بتهديد الأمن العام على أساس مؤقت، والإذن بالتحقيقات بخصوص الأشخاص والأماكن في أي وقت، والسماح لأي شخص القيام بأي مهمة ". ولقد جاء هذا البند في أساس الأسباب التي قدمت لاعتقال المتظاهرين السلميين.

45. 
وينص قانون الطوارئ أيضا على احتجاز المشتبه بهم بــ "الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة والنظام العام" و "الجرائم المرتكبة ضد النظام العام". وتلاحظ اللجنة ان ما من مزيد من التحديد في القوانين الداخلية للجمهورية العربية السورية عن هذه الجرائم. ويخول قانون الطوارئ أيضا قوات الأمن احتجاز المشتبه بهم في الحبس التحفظي وبدون إشراف قضائي لفترات غير محددة.

46. 
وتلاحظ اللجنة أنه في نيسان /أبريل 2011، عُدّل قانون الجمهورية العربية السورية بخصوص الإجراءات الجنائية – والذي أوجب في السابق مثول المشتبه به أمام سلطة قضائية في غضون 24 ساعة من الاعتقال أو الإفراج عنهم - ليسمح احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى سبعة أيام على ذمة التحقيق واستجواب المشتبه بهم في جرائم معينة. هذه الفترة قابلة للتجديد بحد أقصى 60 يوما.


4. الاختفاء القسري

47. 
في حين أن الجمهورية العربية السورية ليست طرفا في الاتفاقية المخصصة لحالات الاختفاء القسري
، إلا أنها طرفا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تحرم أحكامه الاختفاء القسري. ومثل هذه الإجراءات تنتهك حق الشخص في الاعتراف به كشخص أمام القانون
، وحقه في الحرية والأمن والحرية من الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الحق في المثول دون إبطاء أمام قاض أو مسؤول آخر لإعادة النظر في قانونية اعتقاله. ويمكن أن يرتبط الإخفاء القسري بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والإعدام خارج نطاق القضاء، في انتهاك للحق في الحياة، وللحظر على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
.

48. 
وبموجب القانون الدولي الإنساني، يجب معاملة الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية معاملة إنسانية
. وتشمل قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي حظرا على الحرمان التعسفي من الحرية
، وتطالب أطراف النزاع الحفاظ على سجل للأشخاص المحرومين من حريتهم والمحتجزين
. ويجب احترام الحياة الأسرية للمعتقلين ، والسماح لهم باستقبال الزوار، وخاصة اقارب الى درجة ممكنة و السماح بالمراسلات بين المحتجزين وعائلاتهم.

49. 
يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير الممكنة للبحث عن الأشخاص المفقودين نتيجة للصراع ويجب بذل الجهود لتوفير أفراد أسرهم بأي معلومات لدى الاطراف حول مصير المفقودين. إن ممارسة الاختفاء القسري قد تكون أيضا فاتحة لانتهاكات أخرى مثل القتل والتعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء. إن التأثير المشترك لالتزامات محددة في القانون الدولي الإنساني يؤدي إلى استنتاج مفاده أن ممارسة الاختفاء محظورة حسب القانون الدولي الإنساني العرفي.

50. 
وعلاوة على ذلك، فإن "السجن أو الحرمان الشديد من الحرية الذي يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي" والاختفاء القسري هي أعمال يُنظر اليها في نظام روما الأساسي قد تؤدي إلى الجريمة ضد الإنسانية إذا ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم
. ويعتبر رفض الاعتراف بالاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف، أو إعطاء معلومات عن مصيره المعتقل أو أماكن وجود الشخص أو أولئك الأشخاص جزءا لا يتجزأ من جريمة "الاختفاء القسري".


5. التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة

51. 
يحظر القانون الدولي لحقوق الانسان وبشكل واضح التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك في المادة 7 من العهد الدولي الانف الذكر. وتقوم اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) على تقديم تعريف متكامل للجريمة: "التعذيب" هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.  
52. إن التعذيب أثناء النزاعات المسلحة هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني كما يشكل انتهاكا للقانون الجنائي الدولي. لا يجب اشتراط منع التعذيب بمصالح الأمن القومي أو حتى حماية حقوق الإنسان الأخرى. لا يسمح بفرض قيود على حظر التعذيب. إن القانون الإنساني الدولي يحظر وبصراحة التعذيب والمعاملة القاسية للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية (بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، أو غدوا عاجزين عن القتال). إن مثل هذا السلوك يشكل جريمة حرب.

53. ويمكن أن يشكل التعذيب جزءا من الجريمة ضد الإنسانية. وتحدد أركان المحاكم للمحكمة الجنائية الدولية العناصر التالية لجريمة التعذيب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة:

أ. أن يلحق مرتكب الجريمة ألما شديدا أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو نفسيا، بشخص أو أكثر.

ب. أن يوقع مرتكب الجريمة ألما أو معاناة لأغراض من قبيل:

(1) الحصول على معلومات أو على اعتراف؛

(2) المهينة؛

(3) التخويف أو الإكراه؛

(4) أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه.

54. 
أن تعريف الجريمة، سواء في إطار اتفاقية منع التعذيب أو بحسب أركان المحاكم للمحكمة الجنائية الدولية، ينص على وجوب الحاق ألم "خطير". ولقد وجدت المحاكم الدولية وهيئات حقوق الإنسان الأفعال التالية كافعال تشكل تعذيبا: الركل والضرب (بما في ذلك الضرب على باطن القدمين) والجلد، والهز بعنف، إلحاق صدمات كهربائية، والحرق، إخضاع الضحية إلى "الإغراق الوهمي "، والتعليق من ناحية و / أو بالسلاسل في الساق والاختناق. ولقد اعتبر تهديد الضحية بالقتل أو محاكاة عملية إعدام (حين توجد الوسائل لتنفيذها) عبارة عن التعذيب النفسي للضحية. 
ولقد تم اعتبار هذه الأعمال بمثابة أعمال تعذيب، بغض النظر عن الشعور الذاتي بالألم من قبل الضحية.


55. 
وفي تعليقها العام، أكدت لجنة مناهضة التعذيب أن جميع السلطات في الدولة تخضع لواجب الحظر على التعذيب. وكل مسؤول لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن أعمال التعذيب أو سوء المعاملة ترتكب، عليه منع هذه الأعمال  والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم. والا، فإن الدولة تتحمل المسؤولية ويتحمل مسؤوليها وبشكل فردي المسؤولية عن ذلك باعتبارهم  " قد قبلوا أعمالا غير مسموح بها مثل هذه". وينبغي إجراء التحقيقات وفقا لمبادئ التحقيق والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

56. 
ويجب أن يعامل جميع الأشخاص المحتجزين لأسباب تتصل بنزاع مسلح بشكل إنساني. وفي نهاية الصراع المسلح، يتمتع الأشخاص المحرومين من حريتهم بالحماية الممنوحة بموجب المادتين 5 و 6 من البروتوكول الثاني، أو في الحد الأدنى يتمتع هؤلاء بالحماية الممنوحة كما هو متعارف عليها في القانون العرفي الدولي، حتى الإفراج عنهم.

57. 
ولقد وضعت الأمم المتحدة مجموعة شاملة من المعايير التي يجب تطبيقها في أماكن الاحتجاز. وتقوم هذه المبادئ، المستوحاة من القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، على أساس المعاملة الإنسانية وعدم التمييز. ويحوز مبدأ الحماية رقم 7 على أهمية خاصة أهمية خاصة إذ يطالب بالتحقيق في جميع حالات سوء المعاملة للمعتقلين ومعاقبة الجناة.

58. 
وتشير اللجنة إلى أنه وفقا للدستور السوري 2012، " لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك "
. علاوة على ذلك، تنص المادة 391 من قانون العقوبات السوري على أن: "من سام شخصا ضروبا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على اقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاثة سنوات". 
ومع ذلك لا تقوم هذه الأحكام بتحديد جريمة التعذيب أكثر من ذلك.

6. الاغتصاب والعنف الجنسي

59. ينتهك الاغتصاب الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ويضعف أيضا حقوق الإنسان الأخرى بما في ذلك الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن الامر محظور وبشكل صريح في الصراعات المسلحة. وتحظر المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف " الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة ....المعاملة القاسية، والتعذيب"  و " الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة". ويشكل الاغتصاب جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، وكذلك يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية إذا كان جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي على المدنيين. وتأتي أركان جريمة الاغتصاب في النزاعات غير الدولية المسلحة في نظام روما الأساسي على النحو التالي:

 1 - أن يعتدي مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.

2 - أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه 16.

3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
60. 
وقد حث مجلس الأمن الأطراف في الصراعات المسلحة حماية النساء والأطفال من العنف الجنسي. وفي قراره رقم 1325 (2000) دعى المجلس جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، وأكد في قراره  رقم 1820 (2008) أن العنف "الجنسي، عند استخدامه كتكتيك من تكتيكات الحرب ومن أجل استهداف المدنيين عمدا أو كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، يمكن أن يفاقم وبشكل ملحوظ حالات النزاع المسلح ".

61.
وقد يتوافق العنف الجنسي مع تعريف التعذيب ويمكن مقاضاته على هذا النحو.

7. الأطفال والصراع المسلح

62. 
تعرف اتفاقية حقوق الطفل الفرد الطفل بأنه أي شخص دون سن 18 عاما. ومع ذلك، وفيما يتعلق بالنزاع المسلح، تأخذ الاتفاقية لغتها من بروتوكولات اتفاقيات جنيف، وبالتالي تحدد السن الأقل، 15 عاما ، كحد أدنى للتجنيد أو المشاركة في القوات المسلحة.

63. ويحدد البروتوكول الاختياري، والذي اعتمدته الجمهورية العربية السورية في عام 2003 ومن دون تحفظ، سن 18 عاما كحد أدنى للمشاركة المباشرة في الأعمال العدائية، للتجنيد في الجماعات المسلحة والتجنيد الإجباري من قبل الحكومات.

64. وبموجب نظام روما الأساسي، فإن استخدام، أو تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة الفعلية في الأعمال الحربية، هو بمثابة جريمة حرب.


65. ولا تعني المشاركة الفعالة في الأعمال العدائية للأطفال مشاركتهم المباشرة في القتال فحسب ، ولكنها تشمل أيضا أنشطة مرتبطة مثل الكشافة والتجسس والتخريب، واستخدام الأطفال في  الشراك الخداعية، والبريد سريع، أو عند نقاط التفتيش العسكرية. ويحظر أيضا استخدام الأطفال في مهام دعم "مباشرة" مثل نقل إمدادات إلى خط الجبهة.

66. وتلاحظ اللجنة أن القانون الدولي يفرض فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين، الا إذا كان تنفيذ مثل هذا الأمر بمثابة انتهاك لحق الأسر في السكن مقر واحد معا. وفصل المحتجزين من الأطفال عن البالغين أمر نصت علية اتفاقية حقوق الطفل.


8. النهب

67. 
بحكم التعريف فإن النهب هو ما يحدث في سياق نزاع مسلح ويتعلق به. ويتم تعريف النهب بموجب نظام روما الأساسي  "كالاستيلاء على الملكية الخاصة من قبل الجيش الغازي أو المنتصر"
. وتحدد أركان الجرائم للمحكمة الجنائية بأن الاستعمال يجب أن يتم للمصلحة الخاصة أو الفردية. إن حظر النهب هو مبدأ عريق للقانون الدولي العرفي والمعاهدات القائمة علية. ونهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء بعنوة، هو جريمة حرب.

9. تدمير الممتلكات الشخصية

68. يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان منزل الفرد من التدخل من جانب الدولة. وتحظر المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التدخل التعسفي أو غير القانوني في منزل الشخص أو مراسلاته. وقد فسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذا الحظر على أنه يعني حظر أي تدخل إلا في الحالات التي ينص عليها القانون،  وعلى القانون أن ينسجم مع أهداف العهد
. وتلزم المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدول الأطراف بإقرار "حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية".
الملحق الثالث


الوضع العسكري

1. شهد الوضع الأمني أثناء الفترة المشمولة بالتقرير تدهوراً كبيراً فقد زادت حدة العنف المسلح واتسعت رقعته إلى مناطق جديدة. واحتدمت الأعمال العدائية الفعلية بين القوات الحكومية (والميليشيات الموالية للحكومة) والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. وتحولت الاشتباكات المتقطعة بين الأطراف الفاعلة المسلحة إلى قتال دائم يشتمل على قدر أكبر من الأساليب الوحشية والقدرات العسكرية الجديدة من كلا الجانبين. وتفاوتت درجة العنف المسلح من منطقة لأخرى في البلد.
1. القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة
2. قامت الحكومة السورية التي حاولت إعادة بسط سلطتها على المناطق التي وقعت، أو تلك التي كانت في سبيل الوقوع الفعلي تحت سيطرة الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، بالاستخدام المتزايد لقواتها العسكرية ومعداتها الحربية الثقيلة، مثل الدبابات والمروحيات، وذلك في عمليات ضد مناطق اعتبرتها كمن تدعم الجماعات المسلحة.
3. ولقد شاركت في هذه العمليات العسكرية جميع فرق الجيش والأجهزة الأمنية وإن اختلفت مشاركتها من حيث القدرات المستخدمة والتكتيكات وفقا لمقياس حجم المجموعات المسلحة التي تواجهها وقدرات تلك الأخيرة ودرجة التأثير والدعم الذي حظيت به. ولقد بدأت العمليات العسكرية وباستمرار مع نشر القوات الحكومية لتعزيزات بهدف إنشاء نقاط تفتيش في محيط المنطقة المستهدفة. وهذا يختلف عن النهج السابق الذي ركز على إقامة نقاط تفتيش داخل المنطقة. ويبدو أن الانشقاقات المتزايدة في صفوف جنود الجيش النظامي والهجمات المتكررة على نقاط التفتيش المعزولة من قبل الجماعات المسلحة المضادة للحكومة كانت وراء هذا التحول التكتيكي. وبعد تطويق المنطقة ، تبدأ المدفعية ووحدات من الدبابات – التي أخذت المروحيات بالانضمام اليها على نحو متزايد - بقصف المنطقة قبل أن تغزو قوات المشاة المنطقة لطرد المتمردين. وبحسب ما ورد فإن قوات الأمن والميليشيات الموالية للحكومة، بما في ذلك الشبيحة، شاركت في عمليات التمشيط هذه، والتي غالبا ما انطوت على دهم وتفتيش للمنازل. 
4. إن استخدام الأصول النارية الثقيلة، مثل المدفعية وطائرات الهليكوبتر، والتي اقتصرت في وقت سابق على مناطق معينة مثل مدينة حمص والزبداني، في ريف دمشق، امتد  ليشمل جميع المحافظات المضطربة. بينما استخدمت في السابق قذائف الهاون والمدفعية لقصف مهد لتوغل القوات البرية، بدأ استخدامها وبانتظام  في سياق الاشتباكات، ولقمع المظاهرات، في الحالات التي عجزت فيها القوات الحكومية عن استعادة سيطرتها على المناطق المتنازع عليها. كما تم استخدام الأصول الجوية (التي اقتصر دورها في السابق لأغراض المراقبة والنقل ) لإطلاق النار، كما استخدمت طائرات هليكوبتر هجومية لقصف مواقع تحت سيطرة الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة.
5. في مواجهة التمرد المتزايد، ركزت القوات الحكومية جهودها الرئيسية للسيطرة على المراكز السكانية الكبرى مثل دمشق وحلب وحمص وحماة. وقامت هذه القوات باستهداف البلدات والأحياء الواقعة في ضواحي هذه المدن، والتي كان يعتقد بأنها مخترقة من قبل الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. ولقد أدت هجمات القوات الحكومية على هذه المناطق، وبشكل غير مقصود، الى زيادة دعم السكان المحليين للجماعات المناهضة. في نفس الوقت، أجريت عمليات بالمدفعية الثقيلة وطائرات الهليكوبتر لحجم تأثير الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة  في المدن الرئيسية التي تقع على طول خطوط الاتصال كما في منطقة سهل الغاب ما بين محافظات حماه وادلب، والمناطق الواقعة في شمال الريف الحلبي. ولقد أسفرت العديد من هذه العمليات عن مقتل أعداد كبيرة من المقاتلين وكذلك المدنيين.
6. وفقا لشهادات حصلت عليها اللجنة، فإن الشبيحة ما زالوا ينشطون الى  جانب القوات الحكومية في العمليات الأمنية  والعسكرية. ومع ازياد عسكرة الأزمة، قام الشبيحة بدعم وحدات من الجيش عن طريق إجراء المداهمات وعمليات التطهير بعد أن نجحت القوات الحكومية على إعادة بسط سيطرتها على المناطق المستهدفة. ومع ذلك، تبقى بنية وقوة ومستوى تورط هذه الميليشيات الموالية أمرا مبهما. ولا يمكن التأكد من دور السلطات السورية في دعم هذه الميليشيات بدرجة كافية من اليقين. وينبع الأمر ولو جزئيا من الصعوبة التي تنبع من الاستخدام المتنوع لمصطلح "الشبيحة". إن العديد ممن قابلتهم اللجنة قاموا باستخدام هذا المصطلح للإشارة إلى أي فرد مسلح يرتدي الملابس المدنية أو مزيجا من الملابس المدنية والعسكرية. فيما قال آخرون، أنه وفي بعض المناطق، تألفت قوى الشبيحة من المدنيين الاتون من القرى المجاورة، والتي كان معظم سكانها من العلويين. وادعى بعض من قابلتهم اللجنة بأن الشبيحة عادة ما يكونوا منظمين ومدربين  تدفع لهم السلطات المركزية أو الإقليمية المال، فيما قال آخرون بأن هؤلاء عادة ما يكونون من المتطوعين المحليين، موالون للحكومة لأسباب تتعلق بالعرق و / أو الخوف من عواقب سقوط الحكومة عليهم و على أسرهم. في حين أنه من الواضح بأن الشبيحة يعملون بشكل منسجم مع القوات الحكومية، إلا أن طبيعة هذه الجماعة والعلاقة بينها وبين الحكومة بشكل دقيق لا تزال غير واضحة.
7. لقد واجهت القوات الحكومية زيادة في نقص عدد الأفراد والمعدات وذلك بسبب العمليات القتالية، والانشقاقات ووقوع الاصابات. في حين يبقى عدد ومستوى الانشقاقات من دون أثر يذكر من الناحية العملية، إلا أن ذلك أثر على معنويات القوات، مغذيا بذلك أزمة ثقة بين صفوف المجندين ومشجعا لقيام انشقاقات أخرى. ولقد استمرت حركة الانشقاقات بشكل مطرد وصلت ذروتها بعد العمليات العسكرية. وواجهت الحكومة صعوبات في الاستجابة لدعوات التجنيد الجديدة، فهؤلاء الذين دعوا لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية رفضوا الحضور. ولقد أجبر هذا الوضع القيادة العسكرية الى تمديد فترات التجنيد لأولئك الذين كانوا يخدمون بالفعل، مما أدى بدوره الى خلق شعور من الإحباط ومزيد من الانشقاقات في صفوف هؤلاء.


  الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة
8. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة اشتباكاتها مع القوات الحكومية بشكل مباشر أحيانا كما وبنصب الكمائن، واستخدام العبوات الناسفة والغارات على المواقع العسكرية/الأمنية في أحيان اخرى.
9. على الرغم مما يبدو كغياب لهيكلية قيادة فعالة بشكل عام، الا أن الجيش السوري الحر (الجيش الحر) "شكل" أهم جماعة مسلحة مناهضة للحكومة مع وجود عدد كبير من الجماعات المسلحة الأخرى التي أعلنت الانتماء إليه. ولقد قام الجيش الحر بإنشاء مجالس عسكرية محلية في المحافظات معينة، ادعت قيادة الجماعات المسلحة في تلك الأماكن. ولقد أعلن منشقون رفيعي المستوى  يعملون من خلال الجيش الحر إنشاء هيكل قيادة جديدة، هي القيادة العسكرية المشتركة للثورة السورية، مسؤولة عن تنظيم وتوحيد جميع الجماعات المسلحة، وتنسيق الأنشطة العسكرية مع الشركاء السياسيين وإدارة الأمن والاستقرار في الفترة الانتقالية.
10. لقد تباينت قدرات الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من حيث البنية والقدرات والتكتيكات التي تتبعها. في نهاية واحدة من الطيف، فمن طرف واحد كانت هناك مجموعات صغيرة تعمل على المستوى المحلي، تتكون أساسا من المدنيين والمنشقين من المنطقة، وغالبا ما استطاعت تفادي المواجهات المباشرة مع القوات الحكومية بالانسحاب المؤقت من القرى خلال الغارات التي يشنها الجيش. وغالبا ما تقوم هذه الجماعات في هجماتها على الوحدات العسكرية ذات الحجم الصغير والتجهيزات العسكرية باستخدام العبوات الناسفة والغارات والكمائن ذات النطاق المحدود. ومن الطرف الأخر، نجد وعلى نحو متزايد مجموعات أخرى، أكبر حجما، والتي نجحت في دمج عدد من المجموعات الصغيرة تحت لوائها. وهذه المجموعات قادرة على السيطرة على بعض المساحات، والدخول في مواجهة مباشرة مع وحدات الجيش النظامي في بيئة حضرية لأيام عدة وتنفيذ هجمات منسقة على مواقع للجيش والمواكب الكبيرة. وكلما تمكنت هذه الجماعات من اثبات سيطرتها على الأراضي، كلما ازدادت قدرتها على  التجمع من جديد وتنظيم  صفوفها في حالة الاطاحة به.  وهنالك العديد من المجموعات التي تدعي الانتماء إلى الجيش الحر ، بينما ترفض جماعات أخرى ذلك، ولكنها تقوم وعلى نحو متزايد بتنسيق نشاطها ، ويدعم كل منهما الآخر بالمقاتلين والمعدات.  وتشير بعض الروايات إلى وجود مقاتلين أجانب في صفوف بعض الجماعات المسلحة. ولكن اللجنة، ومع ذلك، غير قادرة على تحديد ثقل هذه الجماعات.
11. ولقد قامت الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة بتوسيع رقعة أنشطتها في جميع أنحاء البلاد واشتبكت مع قوات الحكومة وعلى جبهات متعددة في ان واحد. وبينما كانت محافظة حمص و لشهور عدة ساحة المعركة الرئيسية بين الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة والقوات الحكومية، فاقد انتشرت الان المواجهات العسكرية إلى مدن أخرى ومناطق عدة، بما في ذلك ريف دمشق وحلب ودير الزور. في وقت كتابة هذا التقرير، انتشرت رقعة المواجهات المسلحة لتشمل العاصمة، في حين انشأت ملاذات في بقية أنحاء البلاد.
12. وبحلول شهر حزيران/يوليو 2012،  قامت الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة بتمديد نفوذها إلى مناطق أخرى في حمص، درعا، سهل الغاب في ريف حماه الشمالي، ريف إدلب، دير الزور وشمال وغرب حلب نتيجة لزيادة قدراتها على تنسيق عملياتها على مستوى المحافظات. وقامت الجماعات المسلحة  المناهضة للحكومة ببسط سيطرتها الى الجبهة الشرقية في دير الزور، مما حذا  بالقوات السورية الى إعادة نشر وحداتها الرئيسية في منطقة دمشق، ومد الرقعة الجغرافية للقوات الحكومية وإجبار النظام على نشر وحداته العسكرية الأقوى.
13. وزادت الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من هجماتها على البنية التحتية الرئيسية، مثل منشآت النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربائية. وقامت بشكل جدي بتقويض سيطرة الدولة على حدود البلاد، مما أدى مؤخرا إلى سيطرة هذه المجموعات وبشكل مؤقت على بعض المنافذ الحدودية. ويبدو أن تحركات اللاجئين والمقاتلين المناهضين للحكومة عبر الحدود غدت أكثر تواترا وكثافة وسلاسة، وإن بقي عبور الحدود من خلال نقاط العبور الرسمية رحلة محفوفة بالمخاطر في بعض المناطق.
14. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تؤكد التحقيقات استخدام أسلحة أكثر تطورا من قبل الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. ومع ذلك، فقد تحسنت قدرتها على الوصول الى الأسلحة المتاحة واستخدامها بشكل فعال. ويبدو أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة زادت من فرصها للحصول على مزيد من التمويل والدعم اللوجستي، مثل الذخيرة والأسلحة الصغيرة. وحازت بعض الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة على قذائف هاون وصواريخ مضادة للدبابات، نهبت حسبما ورد خلال الاستيلاء على مواقع للجيش النظامي. إن حجم الدمار الذي تم ملاحظته في الآونة الأخيرة بالنسبة للمعدات الحكومة المدمرة يشير إلى استخدام قدرات عسكرية جديدة مثل الأسلحة المضادة للدبابات.
15. وقد لاحظت اللجنة زيادة استخدام العبوات الناسفة المضادة من قبل الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ضد الجيش والأمن والمركبات والدوريات والمرافق. كما تم استخدام هذه الوسيلة لاستهداف أفراد القوات العسكرية والأمنية والمسؤولين الحكوميين؛ مما تسبب في العديد من الحالات الى أضرار جانبية في صفوف المدنيين وممتلكاتهم.


الجهات الفاعلة الأخرى 
16. لقد برزت في البلاد  عدة جماعات اسلامية راديكالية مسلحة. وأهم تلك الجماعات هي جبهة النصرة لأهل الشام، وهو تنظيم يزعم بأنه مرتبط بالقاعدة أعلن مسؤوليته عن العديد من الهجمات، بما في ذلك تفجيرات انتحارية ضد القوات الحكومية السورية والمسؤولين السوريين. واستهدفت الهجمات التي وقعت في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك دمشق وحلب ودير الزور، وإدلب، أعضاء من الحكومة والشرطة والاستخبارات العسكرية والشبيحة . وشملت الهجمات تفجيرات انتحارية وكمائن واغتيالات وتفجيرات السيارات الملغومة والهجمات بالعبوات الناسفة. وقد حددت المجموعة زعيمها السوري الاصل الشيخ أبو محمد الجولاني.  بالإضافة إلى جبهة النصرة، أعلنت جماعات أخرى نشاطها داخل البلد بما في ذلك سرية الشهيد البراء بن مالك في حمص وكتائب عبد الله عزام، وهو مجموعة اقليمية تابعة لتنظيم القاعدة.
17. لاحظت اللجنة ظهور مجموعات للدفاع الذاتي في مناطق عدة. وظهرت بعض هذه الجماعات في القرى التي قيل أن الأقليات الموالية للحكومة سكنتها والتي هي ليست بالضرورة جزءا من ميليشيات الشبيحة.
الملحق الرابع


التحقيق الخاص بالنسبة للحولة

أ. الخلفية
1. سلمت لجنة التحقيق التي تم تكليفها بإجراء تحقيق خاص في الأحداث التي وقعت في منطقة الحولة في 25 أيار/مايو 2012، استنتاجاتها الأولية إلى مجلس حقوق الإنسان في 27 حزيران/ يونيو (A/HRC/20/CRP.1)، استنادا على الأدلة والمواد التي تم جمعها حتى فترة 22 حزيران/يونيو. ووجد التقرير الأولي أن الحكومة مسؤولة عن مقتل المدنيين نتيجة القصف الذي تعرضت له منطقة الحوله وبلدة تلدو على وجه الخصوص.  كما وجدت أن الحكومة فشلت في إجراء تحقيق سليم في الأحداث في منطقة الحولة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي حين أن اللجنة لم تستبعد مسؤولية جناة آخرين محتملين في مقتل عائلات عبد الرزاق والسيد، إلا أنها خلصت إلى أنه ومن غير المرجح أن تكون قوات المعارضة قد تورطت بذلك.
2. وواصلت اللجنة منذ ذلك تحقيقاتها بهدف تحديد الجناة. لم يسمح للجنة بزيارة البلاد على الرغم من طلبات خاصة بذلك إلى الجمهورية العربية السورية عن طريق المذكرة الشفوية المؤرخة في 4 حزيران/يونيو 2012 (أنظر المرفق الحادي عشر) وكذلك الطلب الشخصي الذي تقدم به رئيس اللجنة خلال زيارته لدمشق في  24-25 حزيران/يونيو 2012. واللجنة، علاوة على ذلك، لم تتلق ردا على طلبها بتاريخ 13 يوليو لمقابلة شاهدين محددين وردت شهادتهما في تقرير للحكومة والذين تمت مقابلتهم من صحفيين سوريين وروس (المرفق الحادي عشر). وعلى الرغم من أن الحكومة السورية قدمت في 7 حزيران/يونيو الى اللجنة تقريرا أوليا للجنة تحقيق كانت قد أقامتها، إلا أنها لم تقم بتسليم اللجنة بأي تقرير نهائي، ولم تقم بالإشارة الى الموعد المحتمل لمثل هكذا تقرير. 
3. وفي تحقيقاتها المستمرة واصلت لجنة التحقيق تحرياتها ودرست صورا إضافية للأقمار الصناعية وأجرت مقابلات تلفونية مع ثمانية شهود، ستة منهم جاءوا من منطقة تلدو، من بينهم اثنان من الناجين. ولقد قامت اللجنة بتجميع عديد من روايات الشهود الأخرى، وتحليل مواد وصور فيديو وصلت من مصادر أخرى، مولية دوما الاعتبار الواجب لمصداقية هذه المصادر وصحتها.
4. كما لوحظ، جاء في تقرير الحكومة السورية بأن الجيش السوري دافع عن نفسه من هجوم شنه ما اعتبره التحقيق "إرهابيين"، وأن عددا من الجنود كان قد قتل في الاشتباكات. وقد اعترف التقرير بمقتل المدنيين ووصف عائلة عبد الرزاق كأسرة مسالمة وذكر أنها رفضت الوقوف ضد الدولة أو المشاركة في المظاهرات – موحيا بأن مهاجمة العائلة تمت من قبل الجماعات المناهضة للحكومة لفشل هذه العائلة في دعم التمرد.  أما الدافع وراء مقتل عائلة آل السيد فكان العلاقة الأسرية لهذه العائلة مع عبد المعطي مشلب، العضو الجديد المنتخب في البرلمان السوري، والنزاعات القائمة ما بين العائلة مع عدد من أعضاء الجماعات المسلحة.
ب. النتائج الواردة من التحقيقات الاضافية

أولا. اتساق الروايات
5. قامت اللجنة بالنظر في أكثر من أربعين مقابلة انفرادية. واتسقت جميع المقابلات في تصويرها للأحداث ووصفها للجناة كمّن كانوا من القوات الحكومية والشبيحة. وبصرف النظر عن اثنين من الشهود في تقرير الحكومة، لم تأت هنالك أي إفادة أخرى تدعم رواية الحكومة للأحداث. كما لوحظ، لم يتحقق طلب اللجنة في مقابلة هذان الشاهدان. ومع ذلك، فقد نظرت اللجنة بعناية بشهادتهما، كما وردت في تقرير الحكومة والمقابلات التي قدموها إلى مصادر أخرى، غير أنها اعتبرت بأن شهادتهما غير موثوق بها، ذلك أنها احتوت على العديد من التناقضات. إن عدم اتاحة الفرصة أمام اللجنة لمقابلة هذان الشاهدان كان يعني بأنه لم يكن بالإمكان استكشاف المزيد حول هذه التناقضات. وعلى نحو منفصل، قال منشق رفيع المستوى اعتبرته اللجنة ذو مصداقية بأنه، وقبل انشقاقه عن الجيش، طُلب منه المساعدة في تلفيق أدلة تدعم رواية الحكومة للأحداث.
6. في الوقت نفسه، لا تزال شهادات الشهود الآخرين الذين قابلتهم اللجنة متسقة مع مرور الوقت، بما في ذلك تلك التي جمعت من الأطفال، على الرغم من أن المقابلات أجرتها جهات مختلفة. ولقد وجدت اللجنة أنه من المستبعد جدا أن يكون عشرات الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في تلدو شركاء في تلفيق واسع النطاق وعلى مدى فترة طويلة، من هذا القبيل.
7. وبناء على ذلك، رأت اللجنة أن الرواية الواردة من الحكومة للأحداث غير كافية وغير موثقة مقارنة مع مجموعة كبيرة من الأدلة التي تم جمعها من قبل الجهات الأخرى. وما عدا تقرير الحكومة، فهنالك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن اطرافا أخرى، غير القوات الحكومية والشبيحة، هي التي ارتكبت عمليات القتل.
ثانيا: الموقع والمتاحيه 
8. جاء في تقرير اللجنة السابق أن كلا من القوى الموالية للحكومة وتلك المعادية لها كان بإمكانها الوصول إلى موقعي الجرائم – اولها هو موقع بيوت عائلة عبد الرزاق السبعة الواقعة على طريق السد، فيما كان الموقع الاخر  هو بيتا عائلة السيد الواقعين على الشارع الرئيسي بقرب المشفى الوطني  (انظر الخريطة المرفقة). لقد توصلت اللجنة الى أن الحاجز الأمني المعروف بحاجز القوس بقي تحت سيطرة الحكومة في نهاية اليوم الذي وقعت فيه الحادثة. ولقد شكل هذا الحاجز الخط الفاصل للجبهة الجديدة التي تشكلت بين القوات المعارضة والحكومية. لقد خلُصت اللجنة الى أن بيت ال السيد المحاذي للمشفى الوطني والذي يقع الى الجنوب من حاجز القوس، وبالتالي موقع الجريمة، وقع في المنطقة التي تسيطر عليها القوات الحكومية طيلة الوقت. وبالفعل، حين وصلت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية في اليوم التالي للتفاوض من أجل تسليم الجثث من الموقع (انظر تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن، S/2012/523، 27 أيار/مايو 2012)، وجدت أن الجنود النظاميين كانوا يأهلون مواقعهم على الحاجز الأمني ويسيطرون على موقع الجريمة.  
9. وفي استنتاج على صلة بالأمر، استبعدت لجنة التحقيق النظرية المعروضة من قبل الحكومة والتي تقول بأن الهدف من الاغتيال هو في الواقع العضو المنتخب حديثا في البرلمان وهو من تلدو، عبد المعطي مشلب، وفقا لتقرير الحكومة، 
"كان الهدف الأول للمجزرة أقارب عضو مجلس الشعب عبد المعطي مشلب، حيث كان المطلوب الانتقام منه لأنه تحداهم بترشيحه وانتخابه لعضوية مجلس الشعب، وتم ذلك بالفعل قبل أن تخرج الأمور عن المخطط المرسوم من قبلهم، وتتجه نحو توسيع المجزرة لتشمل عائلات أخرى".
10. أما "العائلات الأخرى" فهم عائلات بعيدة القربى لعائلة مشلب، وهي عائلة السيد. ولقد خلصت اللجنة أن بيت أسرة مشلب ذاته كان في منطقة تقع تحت سيطرة المعارضة حين وقع الهجوم. وبالتالي فلقد كان بإمكان الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة الوصول الى بيت الأسرة فيما لو سعت الى فرض مثل هذه العقوبة، إلا أن البيت لم يصب بأذى. وعلى العكس من ذلك فكل منازل عائلة آل السيد، كانت في متناول الجميع، من القوات الحكومية إلى المليشيات المحلية، غير أن الوصول الى الموقع كان على غاية من الخطورة، إن لم يكن من المستحيل، بالنسبة للجماعات المناهضة للحكومة.
11. وفي موقع الجريمة الاخر، حيث قتل أكثر من 60 فردا من عائلة عبد الرزاق، خلصت اللجنة الى ترجيح ضرورة وجود اعداد كبيرة من المرتكبين  لتنفيذ الجريمة. ولقد وقعت أعمال القتل في وضح النهار. ووردت شهادات تشير إلى أن مرتكبي الجريمة وصلوا الى الموقع سيرا  على الأقدام وكذلك بواسطة المركبات الالية، وأن بعضهم وصلوا بمركبات البيك آب المحملة بالرشاشات في سطوحها، بالإضافة إلى عدد من سيارات الميني فان. ووجدت اللجنة أن حركة المركبات أو الأسلحة، فضلا عن حجم المجموعة، كان أمرا بالإمكان كشفه من قبل القوات الحكومية المتمركزة عند موقع مصلحة المياه. في نفس الوقت، فإن الوصول الى مكان الحادث لأية مجموعة مسلحة مناهضة للحكومة وبأعداد كبيرة كان من المستحيل من الناحية العملية، لا سيما إذا وصلت هذه المجموعة بالسيارات كما ذكر العديد من شهود العيان.
12. ولقد استطاع أعضاء من المعارضة الوصول إلى مكان الحادث ونقل الجثث في وقت لاحق من ذلك المساء ويبدو أن ذلك تم باستخدامهم السيارات. ومع ذلك، يبدو أن القوات الحكومية أطلقت النار عليهم مما اضطرهم  إلى التخلي عن جهودهم حتى صباح اليوم التالي.

ثالثا: الولاءات
13. لقد احتل الجيش النظامي المشفى الوطني وذلك منذ أشهر عدة قبل وقوع الحادث. وعلى الرغم من أنه كان من السهل  الوصول اليه سيرا على الأقدام من كلا موقعي الجريمة ، لم يحاول أحد الالتجاء الى ذلك المكان- سواء من الجرحى أو الفارين من موقع الجريمة. وبقدر ما كان بإمكان اللجنة أن تحدد، فإن جميع المصابين وأفراد الأسر الباقين على قيد الحياة، وكذلك السكان من المنازل المجاورة، فروا إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وعلاوة على ذلك، كان كما ذكر في تقرير اللجنة السابق، كان الناشطون المعارضون للحكومة أول من وصل الى المنطقة، وتولوا العناية بالضحايا وساعدوا في علاج الجرحى وتنظيم مراسيم الدفن. لم تلحظ اللجنة أي دليل على أن الكيانات الموالية للحكومة حاولت أن تفعل الشيء نفسه، أي تحافظ على موقع الجريمة في كلا الموقعين من العبث أو معالجة الجرحى والمتوفين بعد أن وصلت أخبار الأحداث. 
14. يصور تقرير الحكومة ولاء عائلة آل السيد كموالية للحكومة. وكان معاوية السيد، الذي قتل إلى جانب ابنه وابنته الصغيرة في ذلك اليوم، ضابطا متقاعدا في قوات الأمن. وكان إبنه أحمد لا يزال في الخدمة الفعلية، ولكنه كان في المنزل في إجازة مرضية طويلة. ونظرت اللجنة الى الحقيقة بأن أفراد الأسر، الذين نجوا، فروا إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في تلدو واختاروا عدم طلب المساعدة من القوات الحكومية القريبة، كحقيقة دامغة . من هناك، طلبوا من بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية تسهيل تسليم الجثث الى مواقعها. وعلاوة على ذلك، جاءت شهادات من الناجين من افراد هذه العائلة لتصف بوضوح القوات الحكومية والشبيحة، كالجناة.
5. الخلاصة
15. ان التحقيقات المستكملة التي قامت بها لجنة التحقيق منذ تقريرها الأول في 27 حزيران/ يونيو 2012، زادت من فهم اللجنة للأحداث في منطقة الحولة. وبناء على الأدلة المتاحة، لدى اللجنة أساس معقول للاعتقاد بأن مرتكبي القتل المتعمد للمدنيين، في كل من مواقع عائلات عبد الرزاق و آل السيد، كانوا من المواليين للحكومة. ولقد توصلت الى استنتاجها هذا نتيجة على فهمها بالنسبة لإمكانية الوصول إلى مواقع الجريمة، ولاء الضحايا، وانتشار النقاط الأمنية في المنطقة بما في الحاجز الامني التابع للحكومة القريب من مصلحة المياه وتطابق شهادات الضحايا والشهود ذوي المعرفة المباشرة للأحداث. ويتعزز هذا الاستنتاج خاصة مع عدم وجود معلومات موثوقة تدعم إمكانيات أخرى.
16. ولا تزال اللجنة على اعتقاد بأن الحكومة فشلت وبوضوح في التزامها بالتحقيق السليم في جرائم القتل التي وقعت في منطقة الحولة بتاريخ 25 حزيران/مايو 2012.
الملحق الخامس


القتل غير المشروع

1. أجرت اللجنة أكثر من 300 مقابلة تتعلق بالقتل غير القانوني للمدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال في أكثر من 30 حادثة منفصلة. الجزء الأكبر من المقابلات - 285 - تتعلق بعمليات القتل التي ترتكبها القوات الحكومية والشبيحة. ووقعت عمليات القتل هذه في السياقات الواردة أدناه. وزادت وتيرة هذه الانتهاكات إلى حد كبير خلال الفترة المشمولة بالتقرير. أما بشأن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، قام 15 شخصا ممن قابلتهم اللجنة بتقديم معلومات عن القتل غير المشروع لأعضاء في القوات الحكومية والشبيحة.
2. وحسب القانون الانساني الدولي لا يمكن للقوات الحكومية انتزاع حياة مواطن إلا إذا كان ذلك ضروريا ومتناسبا. فمثلا وبشكل واضح، من غير المشروع قتل شخص تم ألقاء القبض عليه أو نزع السلاح منه وبالتالي لا يشكل أي تهديد. وعندما يصل النزاع الى درجة يمكننا اعتباره نزاعا مسلحا فلا بد إذا من تطبيق القانون الدولي الإنساني، على الرغم من أن القواعد المطبقة قد تختلف إلى حد ما، ولكن تبقى المبادئ الأساسية ذاتها. إن القتل المتعمد لمدني أو لمن كان عاجزا عن القتال، من دون منحهما فرصة المحاكمة من خلال عملية قضائية تحترم المعايير الدولية، هو بمثابة جريمة حرب.
1. القوات الحكومية والشبيحة
3. لقد وقع العديد من أشكال القتل غير المشروع في سياق الهجمات على معاقل الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. ولقد جاء النمط الأبرز أولا بفرض الحصار، ومن ثم القصف، واستخدام القناصة، ومن ثم الهجوم من قبل قوات المشاة، بما في ذلك الشبيحة، تلتها عمليات تفتيش المنازل. وقد تم استهداف المنشقين والنشطاء والمحاربين البالغين في العمر وبشكل منتظم من خلال هذه العمليات. ولقد تم اعدام الجرحى أو الأسرى المنتمين للجماعات المسلحة المناهضة للحكومة (أي العاجزين عن القتال). وفي بعض الحالات، تم إعدام أفراد أسر المحاربين والمنشقين، والنشطاء فضلا عن آخرين والذي يبدو أن اختيارهم جاء عشوائيا.
4. ولقد رافقت القناصة، وبشكل منتظم، القوات المهاجمة خلال الهجمات البرية وأدى قنصهم الى سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين. لقد سجلت اللجنة 35 حالة من المدنيين الذين قتلوا بنيران القناصة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
5. الحالات التالية هي رمزا لهذا النمط. كما تتضمن الحالات التالية تحديثات لحوادث سابقة قمنا بالتبليغ عنها في السابق.
التريمسة (حماه)، 12 تموز/يوليو 2012
6. في الصباح الباكر من 12 تموز/يوليو 2012، تعرضت أماكن تجمع الجيش الحر في التريمسة لهجوم من قبل القوات الحكومية التي استخدمت القصف المدفعي وقواتها البرية كما وطائرات الهليكوبتر. وقبيل الهجوم، كانت القوات الحكومية قد قامت بتطويق المدينة بحواجز التفتيش. ولقد أشارت التقارير الموثوق منها بأن قوات من الشبيحة انتشرت مع الجيش.
7. ويبدو أن الدافع وراء الهجوم كانت نية الحكومة في التدخل  للقضاء على الجماعات المسلحة التي شاركت في سلسلة من عمليات الخطف المتبادل مع الشبيحة، القادمون من بلدة علوية مجاورة تدعى الصفصافية. 
8. وأشارت التقارير الأولية إلى أن الهجوم بدأ مع قطع إمدادات خدمات الكهرباء والمياه والهاتف المحمول. ولقد بدأ القصف حوالى الساعة 5:00 صباحا. وقامت المروحيات الحربية بدعم القوات البرية الحكومة، التي دخلت البلدة في الساعة 8:00 صباحا. ولقد ألحقوا سوية  خسائر فادحة للقوات المناهضة للحكومة.
9. ولقد تم قتل الأفراد الذين حاولوا الفرار نحو الحقول على مشارف البلدة. إلا أن اللجنة لم تتمكن من تحديد ما إذا كان هؤلاء من المدنيين أو المقاتلين. ولقد استمر الهجوم على مدار اليوم، لينتهي في نهاية المطاف الى استعادة القوات الحكومية سيطرتها على التريمسة. ولقد انسحبت هذه القوات في حوالى الساعة 8:00 مساء من ذلك اليوم.
10. أما بعثة الامم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية  التي وصلت التريمسه في 12 حزيران/ يوليو فقد تم توقيفها خارج المدينة من قبل القوات الحكومية. وحين استطاعت بعثة الامم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية  وصول البلدة في 13 من حزيران/يوليو، وجدت بأن أعيانا مدنية، بما في ذلك أكثر من 50 منزلا ومدرسة، قد لحقتها الأضرار. كما لاحظت البعثة وجود "برك من الدم ومن الدماغ . . . في عدد من المنازل." وقامت بعثة الامم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية بإجراء 27 مقابلة مع القرويين الذين قاموا بإدلاء افادات تشير جميعها وبشكل متناسق على ارتكاب عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لرجال قامت القوات الحكومية باعتقالهم.
ووفقا لهؤلاء الذين تمت اجراء المقابلات معهم، قام الجيش بإجراء تفتيش للمنازل، بحثا عن الرجال وطالبا منهم ابراز بطاقات هوياتهم. وبحسب هؤلاء، تم قتل العديد بعد التحقق من هوياتهم.  
11. والقت تقارير غير مؤكدة أخرى المسؤولية على المتمردين كمن قاموا بقتل المدنيين في هذا الحادث. ولقد قامت اللجنة بمشاهدة مواد فيديو تزعم انها من التريمسة، بثها التلفزيون الروسي، عن عضوين من الجيش الحر قام الجيش بالقبض عليهم، يعترفون بمقتل المدنيين في البلدة. لا يمكن للجنة التحقيق تقييم ما إذا تم الحصول على هذه الاعترافات طوعا.

القبير (حماه)، 6 حزيران/يونيو 2012
12. القبير هي قرية ذات أغلبية سنية على بعد 20 كيلومترا الى الشمال الغربي من مدينة حماة. وعلى الرغم من أنها  اليوم قد خلت من سكانها نتيجة القتال، الا انها كانت تتألف في العادة من حوالي 25 منزلا وما لا يزيد عن 150 نسمة، معظمهم من عائلة اليتيم. ودرست اللجنة شهادة من شاهد عيان (منشق)، فضلا عن تقارير من مصادر موثوقة أخرى كان لديها المعرفة المباشرة للأحداث التي وقعت في 6 حزيران/يونيو. ولقد قدمت الحكومة إلى اللجنة تقريرا بالنتائج التي توصلت إليها وذلك من خلال مذكرة شفوية، مؤرخة 19 حزيران/يونيو 2012.
13. كما جاء في التقارير المختلفة،  شهدت منطقة القبير  توترات عرقية منذ بداية النزاع. وفي الأيام التي سبقت وقوع الحادث يبدو ان مشادة كلامية وقعت ما بين مواطن من سكان القبير مع علوي من بلدة التويم المجاورة. وخوفا من الانتقام، طلب القرويون الحماية من  أعضاء ينتمون الى الجيش الحر، بما في ذلك سبعة من المنشقين من قرية جرجس المجاورة. ووفقا للحكومة، عندما قدم الأشخاص من قرية التويم الى القرية، قام بعض عناصر الجيش الحر بإطلاق النار عليهم. عندها قام الرجال من التويم بتنبيه قوات الأمن الحكومية.
14. ومن الأدلة التي تم جمعها، يبدو أنه وبعد أن تم قصف البيوت التي تحصنت فيها القوى المناهضة للحكومة، دخلت القوات البرية المكان. ولقد كانوا مدعومين بالشبيحة الذين انتشروا في المنطقة أيضا. وروى شاهد عيان عن مقتل وجرح العديد جراء القصف. وقيل أن الشبيحة قاموا بإعدام الجرحى وأحراق جثثهم في المنازل. وأُلتقطت مقاطع من الفيديو جرى تصويرها قبل زيارة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية، ظهرت فيها ثقوب الرصاص على الجدران الداخلية للمنزل، مترافقه بلطخات الدم، والتي توحي الى القتل المتعمد. ولم يتم التأكد بعد من عدد المتوفين. فحسب الحكومة كان هنالك 40 شخصا ما بين قتيل ومفقود، فيما قالت الجماعات المناهضة للحكومة بأن 78 قتلوا. وبحسب كل من الطرفين، فلقد كان في عداد القتلى امرأتين واربعة أطفال.  
15. في تقريرها، تصف الحكومة الطريقة التي تم فيها نشر قوات الأمن  في القرية وذلك استجابة لطلب من القرويين الذين طلبوا تدخلها لحمايتهم من "الإرهابيين". وذكر التقرير استخدام الآر بي جي والأسلحة الخفيفة في الهجوم على القبير. ووفقا لتقرير الحكومة، فلقد تم التصدي  لقواتها بادئ الأمر، وتم مقتل ضابط واحد على الأقل فيما أصيب عدد آخر. ووفقا لتقرير الحكومة، قامت التعزيزات التي أحضرت الى المكان فيما بعد" بقصف المواقع التي تمركز فيها الإرهابيين بقذائف الار بي جي". وانتهى الاشتباك في نفس اليوم في حوالى الساعة 8:00 مساء وأسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين ". ووفقا للتقرير، فإن قوات الأمن هاجمت فقط بيت أيمن يتيم الذي تجمع فيه "الإرهابيين ".
16. ويشير التقرير أيضا إلى أنه تم فحص جثث بعض النساء والأطفال من قبل طبيب شرعي والذي أقر بأن الضحايا قتلوا بنيران من مسافة قريبة قبل وصول قوات حفظ النظام الى القرية – ما عنى ضمنيا بأن الجناة كانوا من "الإرهابيين".
17. ومن المرجح أن الكثير من الناس لقوا حتفهم نتيجة القصف. ومنهم من قضى نحبه نتيجة جراح تسببتها أعيرة نارية. ومع ذلك، قد يكون بعض من هؤلاء الأفراد قد شاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، مما يعني أن استهدافهم لم يكن غير قانوني، بموجب القانون الدولي.
18. لقد وجدت اللجنة أنه من المعقول الاشتباه بحدوث قتل غير قانوني للمدنيين أو المقاتلين العاجزين عن القتال الذين وقعوا في أيدي القوات الموالية للحكومة، بما في ذلك الشبيحة، من القرى المجاورة. ويستند هذا الاستنتاج على العوامل التالية: رواية شهود العيان وتقرير الحكومة وغيره من المواد التي تم جمعها والذي يشير إلى أن سكان القبير كانوا في حالة من النزاع مع جيرانهم العلويين والذي وفر الدافع للانتقام وكذلك حقيقة استدعاء عناصر تنتمي للجيش الحر والمنشقين الى القبير من قبل القرويين الذين التمسوا  حمايتهم.
الحولة (حمص)، 25 أيار/مايو 2012
انظر المرفق الرابع من هذا التقرير.
كللي، محافظة إدلب، 6 نيسان/ أبريل 2012
19. قامت اللجنة بمقابلة ستة رجال وامرأتين والذين أفادوا بأن عمليات قتل غير مشروع قد وقعت وذلك في نطاق الغارات على قرية كللي في اوائل شهر نيسان/ابريل. ولقد دخلت قوات الأمن هذه البلدة التي يقرب تعداد سكانها نحو 15،000 نسمة بعد مظاهرة مناهضة للحكومة. ووصف شهود العيان بالتفصيل كيف دخلت قوات الأمن البلدة بعد نوبة مكثفة من القصف، واعتقلت شقيقين، مصطفى وعادل قرسوم، ثم قامت بإعدامهم وإحراق كلا الجثتين. ولقد أدى قصف كللي الى ما لا يقل عن 8 وفيات أخرى من بين المدنيين. وتم حرق العديد من منازل من أعتقد أنهم من المتعاونين مع المعارضة.
تل رفعت (حلب)، 5 أبريل 2012
20. أجرت اللجنة 18 مقابلة مع خمس نساء و 13 رجلا كانت لديهم معرفة بالأحداث التي وقعت في تل رفعت في 5 من نيسان/أبريل. وخلال مظاهرة تحولت إلى أعمال عنف، قام المتظاهرون بالقبض على أربعة من أفراد قوات الأمن. وتم القبض عليهم بهدف الحصول على فدية. وهدد الخاطفون بقتل الأربعة ما لم تنسحب قوات الأمن وتفك الحصار عن البلدة. وقد استجابت القوات الحكومية لهذا المطلب، فتم إطلاق سراح الأربعة. بعد ذلك مباشرة، داهمت وحدة من الفرقة الرابعة في الجيش السوري البلدة. بعد أن تم تطويق البلدة مسبقا. وكان العديد من السكان الذين أيدوا الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة قد فروا قبل ذلك. عائلة واحدة، عائلة السكران، والتي كانت موالية للحكومة بشكل علني ​، والتي عمل أحد من أفرادها ضمن الأمن العسكري، بقت، كما بقي كذلك عدد من المقاتلين المناهضين للحكومة.
21. في نهاية الأعمال العدائية تم اكتشاف ما لا يقل عن 52 جثة، بما في ذلك أفراد من عائلة سكران الذي تم حرقهم في منازلهم. كما عثر على ما لا يقل عن سبعة من المقاتلين المناهضين للحكومة. وأشارت إحدى الشهادات المقدمة الى أدلة تشير الى أعدم ثلاثة أشخاص اوقفوا أمام جدار. وتم نهبت المئات من المنازل وإحراقها، كعقاب، كما قيل، للسكان الفرية الذين اتهموا بالقبض على أفراد من قوات الأمن وإيواء الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة.
تفتناز (ادلب)، 3-4 نيسان/أبريل 2012
22. أجرت اللجنة 16 مقابلة مع أشخاص لديهم معرفة مباشرة للأحداث التي وقعت في 3 نيسان/ابريل 2012 في تفتناز، بما في ذلك مقابلات مع المقاتلين والمدنيين. وذكر من قابلتهم اللجنة بأن الجيش السوري شن هجوما مكثفا على البلدة التي كانت مسرحا لعدة احتجاجات مناهضة للحكومة. وأشارت تقارير متعددة بأن القصف بدأ من اتجاهين في الساعة 7:00 صباحا واستمرت لعدة ساعات بينما شكلت الدبابات طوقا حول المدينة. كما تعرض المدنيون الذين حاولوا الفرار لهجوم من طائرات الهليكوبتر الحربية. ولقد قامت اللجنة بتسجيل ما لا يقل عن ستة إصابات في صفوف المدنيين نجمت عن القصف والهجمات الحربية. في ذلك الوقت، قيل أن الكثير من رجال البلدة حملوا السلاح واشتبكوا في معركة مع الجيش السوري، قاموا بإبطاء تقدم هذه القوات في تفتناز.  وتلقت اللجنة تقارير تتحدث عن تدمير للدبابات من قبل القوات المناهضة للحكومة، والذين كانوا  يستخدمون مكبرات الصوت في المساجد لتوجيه وتحفيز مقاتليهم. ولقد قيل أن الجيش السوري قام بتدمير مسجدين.
23. في الساعات الأولى من 4 نيسان/أبريل 2012، اقامت القوات المناهضة للحكومة، وكما ورد، بانسحاب تكتيكي من تفتناز، تاركة الطريق مفتوحا أمام القوات الحكومة جنبا إلى جنب مع الشبيحة لدخول تفتناز وإجراء عمليات تفتيش المنازل. ولقد سجلت اللجنة العديد من حالات الإعدام التي وقعت أثناء عمليات البحث هذه. وفي حالة واحدة، تم العثور على جثث شخصين بالغين وخمسة أطفال صغار حرقت في أحد المنازل. وبحسب بعض الرويات تم العثور على بعض الجثث وعليها اثار أعيرة نارية في الرأس والصدر. كما تم العثور على بعض هذه الجثث وهي معصوبة العينين واليدان مكبلتان خلف الظهور. وتراوح عدد الإصابات ما بين الـ 84 الى 110 شخص، كثير منهم ينتموا الى عائلة غزال. وتم نهب ما يزيد عن أكثر من 500 منزل وأحراق هذه المنازل بعد ذلك. ووفقا لتقارير وردت هنالك ما بين 30 و 40 شخصا في عداد المفقودين، يفترض أنه قد تم اعتقالهم واحتجازهم من قبل القوات الحكومية خلال المداهمات.
سرمين (ادلب)، 22-23 اذار/مارس 2012
24. وفقا لستة شهود، بدأ الجيش بقصف بلدة سرمين في الساعات الأولى من يوم 22 اذار/ مارس 2012. وكانت سرمين قد سبق وأن كانت مسرحا لاحتجاجات مناهضة للحكومة وقاعدة للعشرات من المنشقين وغيرهم من أعضاء الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. ولقد فر معظم السكان المدنيين وأفراد الجماعات المسلحة المناهضين للحكومة قبل وقوع الهجوم. وقتل 18 شخصا خلال القصف الذي جاء وفقا لشهود عيان بشكل عشوائي. ودخل الجيش سرمين في 23 آذار/مارس عام 2012، وتمشيا مع عادته المتبعة، بدأ بعمليات تفتيش للمنازل. تم وضع القناصة على أسطح البيوت. ولقد تلقت اللجنة تقارير تشير الى اطلاق النار على الرجال إما أثناء عمليات التفتيش أو أثناء وجودهم في الشارع. وفي رواية موثوق بها، وخلال عملية تفتيش للمنازل، أخرج ثلاثة رجال خارج المنازل التي تواجدوا فيها وتم أطلاق النار عليهم في باحة خارج المنزل وأمام أعين ذويهم. وكان الضحايا أفراد أسرة ملازم منشق معروف في القوات الخاصة التابعة للشعبة ال 15. ووصفت تقارير من مصادر موثوق بها كيف تم اعتقال ما يقرب من 300 شخص خلال عملية التفتيش، وكيف تم قتل 10 أشخاص من بين هؤلاء، بعد ذلك بوقت قصير. ولقد تم الأفراج في وقت لاحق عن بعض المعتقلين؛ فيما أفيد بأن آخرين ما زالوا محتجزين في وقت كتابة هذا التقرير.

عين لاروز (ادلب)، 4-12 اذار/مارس 2012
25. في 4 اذار/مارس 2012، انشق أربعة ضباط من قاعدة للجيش تقع في أرنبة واختبأوا في قرية عين لاروز القريبة من الموقع. وبعد وقت قصير من غروب الشمس، داهمت قوات الجيش والأمن القرية بحثا عن الهاربين الأربعة. لقد قاموا بتفتيش المنازل وإحراق المحلات التجارية والسيارات وقاموا بمعاملة المواطنين معاملة سيئة. كما قاموا بأسر ما يقرب من 35 شخصا، بينهم امرأتان وطفلة عمرها 10 أعوام. وورد أن قوات الأمن قامت  ومن خلال مكبرات الصوت الموجودة في المساجد بالطلب من السكان بتسليم الهاربين وإلا فستقوم بإعدام الأسرى وإحراق القرية. وبعد صدور التهديدات، فر معظم سكان القرية.
26. بعد خمسة أيام، في 9 اذار/مارس، حاصر الجيش الطرق وبدأت في قصف القرية بعد وضع القناصة على أسطح المنازل. وفقا لأربعة شهود، تم قتل عدة أشخاص حاولوا الفرار، إما بنيران القناصة أو من خلال مطاردة القوات البرية لهم. وعلى الرغم من عدم العثور على الضباط المنشقين، قام الجيش بالإفراج عن غالبية الأسرى بعد ثلاثة أيام، باستثناء أربعة أشخاص - يعتقد أنهم من أقارب الضباط - وجدت جثثهم خارج المدينة بعد بضعة أيام.
يبرود (ريف دمشق)، 4 مارس 2012
27. استعاد منشق كيف أنه، وفي 4 اذار/مارس، تم نشر القوة التي ينتمي اليها في بلدة يبرود للمشاركة في عملية أمنية. ولدى وصوله، انضم إلى كتيبة من الدبابات وست حافلات تحتوي على عناصر من الأمن والشبيحة. ولقد تلقى أمرا ، كما تلقى الجنود الأخرين ذات الأمر، بمداهمة البلدة بعد تعرضها للقصف. وخلال مداهمتهم للبلدة رافقهم مخبر كان يشير إلى منازل النشطاء والمنشقين.
28. وكانت مجموعة من المواطنين قد فرت باتجاه المنطقة الجبلية المجاورة، ولكنها كانت لا تزال على مرئا من الجنود. وقام الضابط الآمر، بعد أن استشار رؤسائه، بالعودة الى داخل دبابته وأطلق سلسلة من العيارات المدفعية على مجموعة تتألف من حوالي 60 شخصا، مما أسفر عن مقتل العشرات على ما يبدو. لم تستطع اللجنة تحديد هوية هذه المجموعة، والتي قد تكون قد شملت على عناصر مسلحة من الجماعات المناهضة للحكومة. 

الأتارب (محافظة حلب)، شباط/فبراير – نيسان/أبريل 2012
29. أجرت اللجنة 17 مقابلة مع أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالأحداث التي وقعت في بلدة الأتارب خلال الفترة شباط/فبراير – نيسان/أبريل 2012. ولقد كانت البلدة مسرحا لاحتجاجات عدة عبرت عن مناهضتها للحكومة. في فترة ما بعد الظهر من يوم 14 شباط 2012، اشتبكت القوات الحكومية مع مقاتلي الجيش الحر في منطقة جبل كرمين التي تبعد ثلاثة كيلومترات عن بلدة الأتارب. وفي مساء اليوم نفسه، قامت القوات الحكومة بمهاجمة الأتارب. وبحسب الروايات، تم ما قصف البلدة من قبل الدبابات التي تمركزت في محيطها، مما أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص. ويقال إن القوات البرية دخلت إلى البلدة ووضعت القناصة على أسطح البنايات العامة، كانت إحداها على الأقل - مدرسة. ولقد تلقت اللجنة عدة تقارير وعلى ذات المنوال تحدثت عن إطلاق العيارات النارية من قبل القناصة على المدنيين، ولا سيما الأطفال، والتي ادت الى مقتل هؤلاء وذلك في فبراير/شباط أثناء الأحداث، ولكن أيضا في شهري مارس وأبريل/ اذار نيسان 2012.

حمص، أذار/فبراير – أيار/مايو 2012
30. لقد قامت القوات الحكومية بشن هجوم عسكري واسع النطاق على حي باب عمرو في مدينة حمص في 2 اذار/ فبراير 2012، مستخدمة قذائف الهاون والصواريخ وقذائف الدبابات. وعلى الرغم من استهداف باب عمرو في مناسبات سابقة، الا أن شدة هذا الهجوم المستمر وصلت حدا لم يسبق له مثيل من قبل. وأُعتبر الحي مرتعا للجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ولا سيما الجيش الحر، والذي كان له وجود قوي هناك حتى 2 اذار/مارس، وهو التاريخ الذي قامت به القوات الحكومية باستعادة سيطرتها على الحي بعد 27 يوما من القصف المستمر. 
31. وخلال نفس الفترة نشبت اشتباكات محدودة ما بين القوات الحكومية والجيش الحر على مشارف باب عمرو، وخاصة في حي الإنشاءات  القريب. وعلى الرغم من قدراته العسكرية الأقل، استطاع الجيش الحر من صد تقدم القوات الحكومية في بعض المناطق.
32. ولقد انتشرت القوات الحكومية على معظم نقاط الوصول في المنطقة، وبالتالي فرضت قيودا مشددة على الحركة. في وقت كتابة هذا التقرير، لا يزال باب عمرو تحت سيطرة القوات الحكومية وهو يعاني من نقص في المواد الغذائية والرعاية الطبية. ولقد هرب الكثير من سكان الحي إلى القرى المحيطة والأحياء المجاورة الأخرى، بما في ذلك الخالدية، والغوطة والشماس، وذلك خلال فترات القصف المكثفة التي تخللت شهر شباط/ فبراير 2012.
33. لقد سجلت اللجنة وجود نسبة عالية لعمليات إعدام المدنيين خارج نطاق القضاء وذلك في مختلف أحياء مدينة حمص منذ شهر مارس/اذار 2012. وقد وردت روايات متعددة عن مقتل عائلة بأكملها من ال صبوح في حي باب عمرو في 5 اذار/مارس. وفي يومي 11 و 12 اذار/مارس 2012، تمت مهاجمة حي كرم الزيتون من قبل ما وصف في التقارير الواردة بالشبيحة تحت غطاء من الجيش. ولقد تم قتل العديد من الأسر في منازلها، على ما يبدو بالسكاكين أو الأدوات الحادة الأخرى. وتم تقدير الإصابات، التي لم تسطع اللجنة التحقق منها، ما بين 35 إلى 80 شخصا في هذا الهجوم.
34. كما وجدت اللجنة وبالمثل أن عمليات لقتل المقاتلين العاجزين عن القتال قد تمت. وذكر شخص واحد قابلته اللجنة بانه ساعد على دفن 15 جثة من المقاتلين الرجال البالغين والذين بدى أنهم قد أعدموا. ويبدو أن قوات الأمن السورية والشبيحة قاموا بانتقاء الرجال البالغين وإخراجهم من المنازل الواقعة في حي السلطانية، قبل أن ن تصفهم في طابور وتقوم بإطلاق النار عليهم.
35. ولقد وردت عدة تقارير متسقة بشأن الإعدام خارج نطاق القضاء الذي طال المدنيين في حي شماس في حمص في 15 أيار/مايو 2012. ويقع حي الشماس حوالي ثلاثة كيلومترات من حي بابا عمرو. ووصف السكان كيف دخل أفراد من قوات الأمن والشبيحة المنطقة وقاموا باطلاق النار في الهواء قبل البدء في عمليات تفتيش المنازل. وأوضحت سيدة تمت مقابلتها من قبل اللجنة كيف اقتحمت قوات الأمن مبنى مهجورا مقابل بيتها وحولته بعد ذلك إلى "مسلخ". ووصفت كيف قامت قوات الأمن بإدخال الرجال معصوبي الاعين ومكبلي الأيادي كل 15 دقيقة، وكيف انها كانت تسمع وبعد ذلك بوقت قصير طلقات نارية. وتم إلقاء جثة أول رجل تم إطلاق النار عليه على قارعة الطريق. وأوضح رجل اخر قابلته اللجنة كيف أنه وفي اليوم التالي عثر على 23 جثة، بما في ذلك جثة إمام المنطقة، ملقاة في مبنى بالقرب من المسجد. وكانت معظم الجثث تحمل اثار العيارات النارية في الرأس.
36. كما تم قتل المدنيين كذلك، وحسبما ورد في التقارير، بنيران قناصة في مدينة حمص (خاصة في حي باب عمرو والخالدية) في فترة شهري مارس وأبريل 2012. وفي هذه الحالات التي قامت اللجنة بتوثيقها اتضح أن الجثث وفي كثير من الأحيان تركت حيث سقطت جراء نيران القناصة، من دون أن يخاطر أحد بإزالة الجثث واستردادها.  

بلدة القصير (حمص)، فبراير 2012 

37. وصف أربعة أفراد ممن قابلتهم اللجنة أن نيران القناصة تساقطت على البلدة وبغزارة في شهر شباط/فبراير 2012. ولقد أصيب أحد السكان الذكور الذي تمت مقابلته من قبل اللجنة، وذلك خلال طريق عودته بعد أن كان قد رافق زوجته وابنته إلى الطبيب. كان قد توقف على قارعة الطريق لمساعدة اناس كانت سيارتهم قد تعطلت فأصيب من الخلف. وقامت الرصاصة باصابة العصب مما أدى الى شلل في ساقه اليسرى.

أبديتا (إدلب)، 21 فبراير 2012
38. أجرت اللجنة مقابلات مع أربع نساء و 17 رجل لديهم معرفة مباشرة لأحداث التي وقعت في بلدة أبديتا في يوم 21 شباط/فبراير 2012. ووصفت الشهادات وبالتفصيل الحصار الذي فرضه الجيش على مداخل القرية في ذلك اليوم، وعمليات تفتيش المنازل التي أجراها بحثا على ما يبدو عن الأشخاص متورطين في هجوم بعبوة ناسفة. في حالة موثق بشكل كبير، دخل الجيش الى منزل عرف عنه استضافته لأعضاء من الجيش الحر، وأخذ الرجال إلى حقل مجاور، وطلب منهم معلومات تتعلق بالعبوة الناسفة مطلقا النار عليهم بعد أن لم يتلق الرد الملائم. ولقد نجا واحد من هؤلاء الأشخاص الثلاثة قامت اللجنة بمقابلته. وأفاد شاهد عيان اخر بأن 15 شخصا، من أصل مجموعه وصل تعدادها الـ 30 شخصا، لقوا حتفهم في الاشتباكات التي جرت في ذلك اليوم، وكانوا قد فارقوا الحياة نتيجة جروح اعتقد بأنها تدل على عمليات إعدام. ويبدو أن  أقارب  لزعيم الجيش الحر رياض الأسد، والذي هو في الأصل من أبديتا، كانوا من بين هؤلاء الذين تم إعدامهم ومن دون محاكمة. 

الاستنتاجات القانونية
39. ترى اللجنة أن حالات القتل الفردية المذكورة أعلاه توفر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الانسان الذي يحمي الحق في الحياة. وعلاوة على ذلك، وافى العديد من عمليات القتل المذكورة متطلبات تعريف جريمة الحرب المتمثلة في القتل.
40. بالإضافة إلى ذلك، أشارت العديد من الأدلة  بأن الهجمات وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية. على الرغم من أن هدف الحكومة المعلن كان للهجوم على "الإرهابيين"، تم توجيه الهجمات على البلدات والأحياء والمناطق التي تحتوي على السكان المدنيين. وخلصت اللجنة إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
41. هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الأحداث الموثقة تشكل أيضا جريمة القتل التي هي جريمة ضد الإنسانية. و لقد تحقق عنصر الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي الموجه ضد مجموعة من السكان المدنيين في تلك البلدات والقرى حيث كان هناك نمط من الحصار والقصف والهجوم البري وتفتيش المنازل. إن حجم الهجمات، وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة باستمرار، كما والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات أدى الى قناعة اللجنة بأن ذلك جاء عملا بسياسة دولة.
2.  الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة 
42. قامت اللجنة بتوثيق حالات قامت بها القوات المناهضة للحكومة بقتل عناصر تنتمي للقوات الحكومية والشبيحة والمخبرين المشتبه بهم، بعد أن قامت بأسرهم. في حين أن منظومة حقوق الإنسان الدولية تختلف فيما يتعلق بالجهات الفاعلة غير الحكومية مثل الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، فإن القانون الدولي الإنساني ينطبق بالتساوي على جميع أطراف في النزاع.  وهكذا، فإن مقتل الأشخاص المحميين أو جنود العدو الذين هم عاجزين عن القتال هو أمر غير شرعي غير قانوني، ويؤدي الى تحمل المسؤولية الجنائية الفردية.
43. وقد اعترف عناصر ينتمون الى الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة  بقتل جنود الحكومة بعد أسرهم، في الحالات التي رفض فيها هؤلاء الانضمام اليهم أو في الحالات التي أعتبر فيها هؤلاء كمن كانت "أيديهم ملطخة بالدماء". ولقد قامت اللجنة بتوثيق الحوادث التي تتحمل مسؤوليتها  الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة - وعلى وجه التحديد الجيش الحر- في حمص بالمقام الأول، بما في ذلك حي باب عمرو وحي الخالدية وذلك أثناء حصار شباط  2012 وفي بلدة القصير في حزيران/يونيو 2012.
44. وعلى الرغم من محدودية قدرتها للوصول إلى ضحايا الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، قامت اللجنة بتوثيق حالات قام بها مقاتلو الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة بالاعتراف بقتل جنود الحكومة والشبيحة الذين تم أسرهم، والذين اعترفوا، ربما تحت الإكراه، بمشاركتهم  بأعمال القصف أو الهجمات العسكرية.

محافظة حمص، يونيو 2012
45. في بلدة القصير، قرر قادة الجيش الحر مهاجمة البلدية لطرد قناصة الحكومة. ولقد نجح الهجوم وقام الجيش الحر بالقبض على  22 جنديا من جنود الحكومة. وقال أحد هؤلاء الأشخاص للجنة التحقيق انه تم الحكم على المعتقلين من قبل لجنة قضائية. وقد تم الأفراج عن بعضهم ليعودوا الى أسرهم. فيما تم اعدام البعض بعد أن تمت ادانتهم.
46. في أوائل حزيران 2012، هاجم مقاتلو الجيش الحر حامية بالقرب تلبيسه.  وكما يبدو، تم الأمر بالتنسيق مع جنود القوات الحكومية داخل الحامية، حيث اجتاح الجيش الحر الموقع، واستولى على الذخيرة والأسلحة وغادر مع عدد من الجنود المنشقين. ووفقا لشاهد عيان كان في الجيش في ذلك الوقت، ولكن انشق في وقت لاحق، فلقد تم اعدام جنديين علويين خلال الغارة، وجد جثتيهما حين كان بمعية اخرين بعد ذلك.  
47. وذكر منشق قاتل في صفوف لواء الفاروق التابع للجيش الحر في مدينة حمص بأنه تم اعدام عناصر أفراد ينتمون للقوات الحكومة، بما في ذلك ثلاثة قناصة ادعى بأنهم ايرانيون، بعد أن اعترفوا على ما يبدو بقتل سوريين.

محافظة حلب، حزيران/يونيو 2012
48. شاهدت اللجنة شريط فيديو يصور جثة 20 رجل تقريبا، زعم بانهم من الشبيحة، والذين كانوا قد قتلوا على يد المقاتلين المناهضين للحكومة في محافظة حلب في منتصف يونيو/حزيران.
49. قابلت اللجنة 10 جنود ينتمون الى الجيش الحر قالوا أنهم لم يسمعوا قط  عن أحكام القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان وقال أحد مقاتلي الجيش الحر للجنة:

"نحن لا نتركهم وحدهم حتى نقتلهم بالكامل. إما أن يقومون بتصفيتنا أو نقوم نحن بتصفيتهم. لا نسمح لهم بالفرار لكي يستمروا بقتل الناس. لا نأخذ الأسرى. لا يخرج أحد (منهم) على قيد الحياة. لو استطاع الهرب لعاد وقتلني. "
50. وذكر مقاتل آخر للجيش الحر تمت مقابلته من قبل اللجنة بأنه وعندما يتم القبض على كبار ضباط الجيش، تتم مبادلتهم بأشخاص معتقلين ينتمون  الى الجماعات المناهضة للحكومة. ومع ذلك، إذا قام الجيش الحر بأسر ضابط أو جندي عادي، "فيجري استجوابهم، وتقديمهم للمحاكمة حيث يتم تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية." وقام من تمت مقابلته بإعطاء معلومات عن تكوين وعمل مثل هكذا  محكمة في بلدة تل رفعت. ويبدو أن أعضائها ينتمون الى خلفيات اجتماعية متنوعة. على سبيل المثال، هنالك بعض المحامين ورجال الدين وغيرهم ممن عرفوا باستقامتهم. وقال المحارب بأنه لم يسمع قط بالقانون الدولي الإنساني وعبر عن رأيه قائلا بان الشريعة الإسلامية هي أفضل ما يكون، حيث يعاقب الجميع على أعمالهم بنفس الأسلوب، والعين بالعين".
51. ولقد لاحظت لجنة التحقيق زيادة استخدام العبوات الناسفة من قبل الجماعات المسلحة المضادة للحكومة. ووصف من تمت مقابلتهم، في نيسان/أبريل 2012، كيف قد تم وضع المسامير داخل بالإضافة الى مسحوق متفجر وصمامات. وصف الآخرين استخدام الغاز والأسمدة لتركيب القنابل محلية الصنع. وأفادت المعلومات التي قدمتها الحكومة، ولكن ليس باستطاعة اللجنة التوثق منها، إلى تفجر 1149 عبوة ناسفة أو تفكيكها في الفترة ما بين مايو ويوليو 2012.
الاستنتاجات القانونية 
52. لقد نظرت اللجنة في الأدلة الموثوق بها المتعلقة بقتل جنود الحكومة العاجزين عن القتال أو الشبيحة. ولاحظت اللجنة أن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم من قبل عناصر الجيش الحر في القصير، وباب عمرو، والخالدية  وغيرها من الأماكن واجهوا عملية شبه قضائية قبل أن تم إعدامهم. ولم تتوفر لدى اللجنة معلومات حول فحوى الاجراءات التي تخللت مثل هكذا محاكمات، أو معلومات حول مدى الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة.  ان المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف، والذي هو بمثابة قانون عرفي، تحظر الإعدام إلا إذا تم منح المتهم " جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة." هذه الضمانات تشمل، في جملة أمور، افتراض البراءة والمحكمة نزيهة، والقدرة على الدفاع والمرافعة القانونية واستجواب الشهود، وفي قضايا الإعدام، القدرة على استئناف الحكم. إن اعدام سجين من دون إتاحة الضمانات القضائية الأساسية له هو بمثابة جريمة حرب.
53. خلصت اللجنة الى أن المعلومات التي في حوزتها بخصوص تنفيذ أحكام الإعدام من قبل الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة - مع أو بدون "محاكمة" - أدت إلى اعتقادها  المعقول بأن جريمة الحرب المتمثلة في القتل قد تم ارتكابها في مناسبات متعددة. ولم تتمكن اللجنة من التوثق من هجمات مزعومة موجهة ضد أفراد مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو ضد مجموعة من السكان المدنيين.
ج.  الجناة المجهولو الهوية
54. سجلت اللجنة وقوع أربعة حوادث ارتكبها جناة لم تعرف هويتهم بعد. وهي على النحو التالي:

أ. في الفترة التي سبقت هذا التقرير، تم توجيه سلسلة من الهجمات، من خلال إطلاق العيارات النارية في المقام الأول، على قوافل بعثة مراقبي الامم المتحدة . في 12 يونيو 2012،  أوقف متظاهرون زعم بأنهم مواليون للحكومة حافلات البعثة المتوجهة الى مدينة الحفة، ولقد تم أطلاق النار في وقت لاحق على الحافلات من قبل مسلحين مجهولي الهوية. في 16 يونيو 2012، توقفت بعثة الامم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية نشاط دورياتها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ب. تم مقتل ثلاثة عشر عامل مصنع في 31 مايو 2012 بالقرب من بلدة البويضة الشرقيه، الواقعة بين القصير ومدينة حمص. وزعم أن شبيحة قاموا باعتقال، سرقتهم ومن ثم قتلهم بعد ذلك. وكانت شاهدة عيان بين المقتولين الا أن تم اطلاق سراحها.

ج. أكدت بعثة الامم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية وفي 30 مايو 2012 العثور على جثث 13 رجلا الى الشرق من مدينة دير الزور. وتم تقيد أيديهم خلف ظهورهم، وقتل البعض بطلقات في الرأس. تم العثور على الجثث من قبل السكان المحليين في منطقة السكر، 50km شرقي دير الزور.

د. أبلغ عن مقتل صحفيين من تلفزيون الاخبارية في هجوم على مكان عملهم في بلدة دروشا جنوب دمشق في 27 يونيو 2012.

د. انفجارات
55. بين مارس ويوليو 2012، كانت هناك سلسلة من الانفجارات الكبيرة التي قتل فيها عشرات المدنيين. ولقد نفذ هذه الانفجارات على ما يبدو انتحاريين أو متفجرات مخبأة في السيارات تم تفجيرها عن بعد. وجمعت اللجنة القائمة أدناه على أساس المصادر المتوفرة للجمهور وذات المصداقية، وحيث كانت المعلومات تتفق مع مواد أخرى في متناول اليد، بما في ذلك المقابلات التي أجريت من قبل اللجنة:
أولا. 18 يوليو 2012، تفجير في مبنى الامن القومي السوري في دمشق وقتل وزير الدفاع وغيره من كبار المسؤولين الأمنين في الحكومة السورية؛

ثانيا. 30 يونيو 2012، استهدفت سيارة مفخخة موكب جنازة في زملكا، دمشق؛

ثالثا. 14 يونيو 2012، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مرقد السيدة زينب في ضاحية دمشق، إصابة 11 شخصا؛

رابعا. 19 مايو 2012، انفجرت سيارة مفخخة في موقف للسيارات تابع لمجمع عسكري في دير الزور؛

خامسا 10 مايو 2012، انفجار سيارتين كبيرتين مفخختين قرب فرع المخابرات العسكرية في حي القزاز دمشق مما أسفر عن مقتل 55 شخصا؛

السادس. 30 أبريل 2012، انفجارين توأمين بالقرب من مجمع حكومي في مدينة ادلب أدى الى مصرع 20 شخصا، معظمهم من الأجهزة الأمنية؛

السابع. 27 أبريل 2012، انفجار قنبلة بالقرب من مسجد في حي الميدان بدمشق ومقتل 11 شخصا؛

ثامنا. 18 مارس 2012، انفجار سيارة ملغومة في حلب ومقتل ثلاثة أشخاص، 

تاسعا. 17 مارس 2012، قنبلتين استهدفتا  فيما يبدو مكتب للاستخبارات ومقر الشرطة في دمشق أدى الى مصرع 27.
الاستنتاجات القانونية
56. قد تكون هذه الأعمال على علاقة بالنزاع المسلح غير دولي ولذلك فتقييم أبعادها القانونية يجب ان يتم تحت مظلة القانون الدولي الإنساني المطبق، غير أن عدم امكانية الوصول إلى موقع الجريمة جنبا إلى جنب مع عدم وجود معلومات كافية عن مرتكبيها أعاق قدرة اللجنة على تقديم مثل هذا التقييم. ومع ذلك فهي جرائم يعاقب عليها بحسب القانون المحلي الجنائي السوري. يتعين على الحكومة ضمان إجراء تحقيق نزيه وسريع وفعال ومستقل وفقا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
الملحق السادس
الهجمات العشوائية
1. محافظة حمص

حي باب عمرو، شباط/فبراير 2012
1. جاءت معظم الوفيات المسجلة في بابا عمرو أثناء العمليات العسكرية التي بدأت في شباط/فبراير 2012 نتيجة لعمليات قصف عشوائي واسع النطاق قامت بها القوات الحكومية مستهدفة البنى التحتية المدنية الرئيسية والمناطق السكنية. وشملت الأهداف المتضررة من القصف المدارس والمستشفيات الحكومية والمستشفيات الميدانية والمحلات التجارية والمساجد والمنازل والمباني السكنية، ومنشآت تخزين. في حين أن الجيش الحر كان نشطا في الحي، سواء من خلال النشاط العسكري أو جهود الإغاثة، كان القصف السبب الرئيسي للوفاة بين النساء والأطفال والمسنين.
2. وكان معظم القصف ذو طبيعة عشوائية، على الرغم من استهدافه للمواقع المحددة في بعض الحالات، على ما يبدو. وفي 22 شباط/فبراير 2012، أصيب المكتب الإعلامي في باب عمرو بما لا يقل عن قذيفتين، مما أسفر عن مقتل العديد من المتواجدين، بينهم اثنان من الصحفيين الأجانب. وفي حادثة أخرى في أوائل شباط/فبراير، سقطت عدة قذائف على المستشفى الميداني الوحيد ذو النشاط في بابا عمرو، مما تسبب في وفاة العديد من المرضى والطاقم الطبي. ولقد تسببت الفترة المكثفة من القصف الى تدمير هائل للبنية التحتية للحي وأجبرت السكان على الفرار.
القصير، شباط - يوليو 2012

3. وتقع مدينة القصير على بعد بضع كيلومترات الى الجنوب الغربي من مدينة حمص في منطقة جبلية على طول الحدود السورية اللبنانية، في الجزء الغربي من البلاد. وتستمد المدينة أهميتها الاستراتيجية من موقعها، وكذلك بسبب التركيبة الديمغرافية لمواطنيها الذي يتكون أغلبيتهم من المسلمين السنة و 10% من المسيحيين وعدد قليل من العلويين.
4. ولقد انضمت أعداد كبيرة من السكان الى الاحتجاجات المناوئة للحكومة والتي اندلعت في جميع أنحاء البلاد منذ شباط/فبراير 2011. وكانت القصير مسرحا لبعض أعنف الاشتباكات بين القوات الحكومية من جهة، والجيش السوري الحر وغيره من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من جهة أخرى. وفي البداية، قام الجيش السوري بفرض الحصار على المدينة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. لقد اتسمت هذه الفترة، وبشكل مستمر،  بالتدابير المتنوعة من العنف، والتي لا تزال قائمة في وقت كتابة هذا التقرير.
5. ومنذ اذار/فبراير 2012، شهدت القصير العديد من المواجهات المسلحة العنيفة ما بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة والتي تهدف للسيطرة على المدينة - وخاصة السيطرة على مبنى البلدية، والذي كان يستخدم من قبل القوات الحكومية كقاعدة لشن هجمات على المدينة وعلى منطقتي السوق والمستشفى الرئيسي.
6. قابلت اللجنة 10 أشخاص رووا عن ارتكاب جرائم حرب مزعومة في منطقة القصير. وتشير المعلومات التي تم جمعها من شهود العيان المباشرين بأن المدينة تعرضت لقصف عنيف خلال الفترة من منتصف هذار/فبراير إلى منتصف شهر تموز/يوليو عام 2012، مع إحتدامات خاصة في الفترة ما بين أوائل اذار/مارس أواخر نيسان/ابريل  عام 2012، وفي فترة الأسبوعين الاولين من حزيران/يونيو 2012.
7. وزعم شهود عيان أنه ومنذ الفترة الواقعة ما بين أوائل إلى منتصف حزيران/يونيو 2012، قام الجيش بالاشتراك مع قوات الأمن والميليشيات الموالية للحكومة بشن هجوم، مستهدفا وبشكل عشوائي المقاتلين والمدنيين على حد سواء في معظم انحاء بلدة القصير، ولا سيما في مناطق العرجون وأبو خوري، والبساتين وفي نواحي القصير الغربية بشكل عام. وتبين من الروايات التي وردت بأن القوات السورية لجأت إلى استخدام متنوع لمجموعة من الأسلحة، بما في ذلك قذائف وصواريخ والقنابل بندقية، ضاربة المناطق السكنية ومسببة خسائر في الأرواح والإصابات الثقيلة. كما قامت بإلحاق الأضرار بالمنازل والبنية التحتية العامة.
8. وفي أوائل أيار/مايو بعد أن زار مدينة القصير، مصدر موثوق به أخبر اللجنة قائلاً "لقد كنت شاهداً على ما يدعوه الناس بالقصف العشوائي فقد رشّ الجيش السوري حيّاً بأكمله بقذائف الهاون. انها وقائية في بعض الأحيان، حين يضعون نقاط تفتيش. وحين كنا هناك، تم قصفنا من أماكن قريبة نسبيا، وذلك لم يكن اعنف هجوم بالذخيرة يقومون به. بالإضافة، وقعت بعض الهجمات بالصواريخ ومدافع الهاون والدبابات."
9. وعانى عدة شهود - بمن فيهم الأطفال والنساء - من الجروح بسبب الشظايا نتيجة انفجار القذائف على بعد أمتار قليلة من النطاق الذي تواجدوا فيها. وكانت غالبية الشهود الذين تعرضوا لإصابات خطيرة نتيجة القصف مدنيين يأوون المنازل أو في الشوارع. ولقد تم إصابة عدة أشخاص بسبب عيارات نارية  أطلقها القناصة المتمركزون على أسطح المباني في البساتين والقصير الغربية.
محافظة حماة

التريمسه، 12 تموز 2012 
10. استهدف القصف في التريمسه في بعض الأحيان أهدافا عسكرية محددة، بينما جاء على نحو عشوائي في أحيان أخرى، على ما يبدو. وذكرت بعثة الامم المتحدة للمراقبة في سوريا أن قوات الحكومة كانت تستهدف المقاتلين والنشطاء وأسلحتهم، على ما يبدو. إلا أن التقرير نفسه ذكر "مقتل طبيب وأولاده عندما سقطت قذيفة هاون على منزلهم".
محافظة اللاذقية 

سلمى، 11 حزيران/يونيو 2012

11. تقع بلدة سلمى على طريق ذات أهمية استراتيجية باتجاه الحدود مع تركيا. ولقد قام المقاتلون المناهضون للحكومة بصد هجوم من قبل القوات الحكومة في 11 حزيران/يونيو. بعد ذلك، قام الجيش السوري بقصف القرية مرارا وتكرارا، وذلك باستخدام طائرات الهليكوبتر الحربية وقذائف الهاون والمدفعية. وأشارت التقارير إلى أن القصف لم يستهدف مواقع محددة تأوي مقاتلي الجيش الحر، ولكن كان عشوائيا. 
الحفة، 12-4 حزيران/يونيو 2012
12. بدأت القوات الحكومية في 5 حزيران/يونيو 2012 بشن هجوم على مدينة الحفة الواقعة في محافظة اللاذقية.  وكانت المدينة قد شهدت قبل الهجوم تصعيد للاحتجاجات المناهضة للحكومة، وكانت موطنا لعدد صغير ولكنه متزايد من المنشقين. وكان هناك احتجاج في 4 من تموز/يوليو. وعلى الرغم من أن الاحتجاج كان ذا طابع سلمي، الا أنه كان يدعو وبشكل واضح للإطاحة بحكومة الأسد.
13. ومدينة الحفة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10000 مواطن هي ذات أغلبية سنية في المقام الأول، تحيطها القرى العلوية. وكان هنالك على ما يبدو تواجد لعناصر الجيش الحر في المنطقة ووصل عددهم نحو 600 عنصر، اتخذوا من قرية دفيل قاعدة لهم. وكان هنالك تواجد في العادة لعناصر الشرطة الحكومية والمخابرات العسكرية في القرية، وكانوا متواجدون في ذلك الوقت عند شن الهجوم.
14. وأجرت اللجنة مقابلات مع أكثر من 30 شخصا فروا من القتال الذي وقع في منطقة الحفة. وكانت العديد من هذه المقابلات مع الأشخاص الجرحى الذين قد تم إخلاءهم للتو. ووصف هؤلاء بالتفصيل نمط الهجمات خلال العديد من هذه الهجمات.
15. وبدأت الهجمات بتطويق ومن ثم قصف قرية دفيل ومن ثم في وقت لاحق الحفة نفسها. وشاركت كل من الدبابات وطائرات الهليكوبتر الحربية. وضعت قوات الأمن المتواجدة في الحفة القناصة على أسطح العديد من المباني. وذكرت تقارير متطابقة أن إطلاق النار جاء من القرى المجاورة أيضا، على الرغم من أن اللجنة لم تتمكن من تحديد ما إذا كان هذا من الميليشيات المحلية أو الحكومة.
16. في حين أن الهدف كان من المرجح نقاط تمركز الجيش الحر في كلا الموقعين، إلا أن القذائف سقطت بشكل عشوائي على الممتلكات المدنية مثل المنازل والمدارس والمساجد. ولقد لجأ المدنيون الى منازلهم، في حين تم قطع الكهرباء والمياه وتضاءلت الامدادات الغذائية. وقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، عندما سقطت قذيفة على المنزل الذي يسكنون فيه. وتم تدمير منازل عدة أخرى.
17. ولم يكن بمقدور السكان المصابين تلقي العلاج الطبي في المستشفى الحكومي الواقع على مشارف بلدة الحفة، والذي قامت القوات الحكومية باحتلاله منصبة القناصة على سطحه. وتم إعداد عيادة ميدانية، ووفقا لأفراد الخدمات الطبية العاملين فيه، فإن غالبية الضحايا - من قتلى وجرحى – كانوا رجالا في سن القتال. ومع ذلك، كان هناك نساء وأطفال نقلوا إلى المستشفى بسبب إصابات ناجمة عن القصف والنيران الاوتوماتيكية أو بسبب نيران القناصة.
18. وعلى ما يبدو فإن الجيش الحر استطاع صد الهجوم الأولي موقعا خسائر فادحة في صفوف القوات الحكومية. وذكرت شاهد عيان – وهو مقاتل ينتمي للجيش الحر- بأنه رأى القوات البرية الحكومية تدخل القرية في وقت مبكر من بعد ظهر يوم 5 حزيران/يونيو غير أنهم أجبروا على التراجع بعد أن واجهوا مقاومة شديدة. ولقد أدى هذا الى زيادة القصف والهجمات من قبل طائرات الهليكوبتر.
19. وفي حوالي الساعة 16:00 يوم 5 حزيران/يونيو أحاط الجيش الحر بمبنى المجمع المالي والتي كانت القوات الأمنية العسكرية تطلق النار منها. وبعد معركة ضارية، اجتاح الجيش الحر المبنى، واستطاعوا الامساك بالعديد من الموظفين الحكوميين كما زُعم. وتم إطلاق سراح هؤلاء بعد ذلك الا أن اللجنة لم تتمكن من التحقق من ذلك.
20. واستمر القتال داخل وحول الحفة على مدى الأيام الثمانية التالية. وانسحب الجيش الحر في نهاية المطاف بعد اخلاء جميع ما تبقى من السكان المدنيين تقريبا. وفقا للعديد من الروايات الموثقة، دخل الجيش مع الشبيحة البلدة في 13 حزيران/يونيو. وتحدثت روايات شهود عيان عن حملة حرق ونهب لمنازل من أعتقد بأنهم كانوا من أنصار المناهضين للحكومة. ولاحظ مراقبو بعثة الامم المتحدة للمراقبة في سورية الذين سمح لهم بدخولها في 15 حزيران/يونيو بأن العديد من المباني العامة تم أحراقها ونهبها.

حوادث أخرى موثقة

21. وسُجلت روايات متطابقة إضافية عن القصف العشوائي في الأتارب في 14 شباط/فبراير وعين لاروز في 5 آذار/مارس وسرمين في 22 آذار/مارس وتفتاناز في 4 نيسان/أبريل وكللي في 6 نيسان/أبريل والحولة في 25 أيار/مايو و12 و13 حزيران/يونيو وايو في 9 حزيران/يونيو وسلمى في 11 حزيران/يونيو والجوبر بتواريخ مختلفة في أواخر حزيران/يونيو.

22. واستعرضت اللجنة أيضا أشرطة الفيديو عن القصف في المواقع التالية والذي يبدو أنه عشوائي، على الرغم من أنه لا يمكن التحقق من صحة الفيديو ولا هدف الهجوم،  تلبيسه 17 حزيران/يونيو، الزعفرانة، 21 حزيران/يونيو، اللجاة (درعا) ، 25 حزيران/يونيو، الجلمة، 12 حزيران/يوليو، أبالد17 حزيران/يوليو، وهايام، 21 حزيران/يوليو.
الذخائر العنقودية
23. وأحاطت اللجنة علماً بأدلة وردتها في شكل تسجيلات فيديو من محافظة حماه في تموز/يوليو تشير إلى استخدام ذخائر عنقودية. ولقد تعذر التحقق من صور وفيديوهات القنابل العنقودية. وتم تسجيل استخدام ذخائر الهاون المضادة في الزبداني، محافظة دمشق، في 12 نيسان/أبريل. ووصفت الروايات انفجار هذه القذائف فوق سطح الأرض بقليل، لتحقيق أقصى قدر من الخسائر البشرية. وعلى الرغم من أن الجمهورية العربية السورية ليست طرفاً في اتفاقية الذخائر العنقودية، فإن اللجنة تشير إلى أن هذه الأسلحة عشوائية الأثر بطبيعتها عندما تستخدم في المناطق السكنية أو المناطق التي يرتادها المدنيون.
الاستنتاجات القانونية

24. وخلصت اللجنة استناداً إلى ما استنتجته إلى أن الحالة وصلت إلى العتبة القانونية التي يُعتبر فيها أي هجوم عشوائي بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، ذلك أن القوات الحكومية أطلقت قذائف على مناطق مأهولة بالسكان ولم توجهها إلى هدف عسكري محدد.

25. وإضافة إلى ذلك، فإن الهجمات، ولا سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر بالأعيان المدنية. وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

المرفق السابع

الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري
1. استمرت اللجنة في تلقي الروايات المباشرة حول الإعتقال والاحتجاز التعسفي، وأغلبها تتعلق بالرجال والفتيان. وخلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت اللجنة 25 مقابلة مع أشخاص زعموا أنه تم ألقاء القبض عليهم واحتجازهم بشكل تعسفي ودون وجه حق من قبل قوات الحكومة والشبيحة. وتم إجراء خمس مقابلات أخرى مع المنشقين الذين ذكروا أنه لاحظوا أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية عمليات اعتقالات تعسفية واحتجاز.
2. ووفقا للمعلومات الواردة من الحكومة، فقد تم الإفرج عن أكثر من 10000 شخص منذ فبراير شباط 2011، وذلك عملا بأربعة أوامر بالعفو، من بينهم 275 محتجزا أفرج عنهم في 10 يوليو 2012. وأشار تقرير الأمين العام بخصوص تنفيذ قرار مجلس الأمن 2043 (2012)، أن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا قد وثقت إطلاق سراح 183 معتقلا في درعا ودمشق في 31 مايو 2012، و 285 معتقلا في دمشق، درعا، حماة، إدلب ودير الزور في 14 يونيو 2012.
3. ولم تقم الحكومة بعد بتقديم ما أوجب تقديمه من إحصاءات رسمية حول عدد المعتقلين، فضلا عن عدد مراكز الاعتقال. ولاحظت اللجنة أنه، اعتبارا من 25 يونيو 2012، وثقت بعثة الامم المتحدة للمراقبة في سوريا معلومات عن 2185 معتقل و 97 أماكن احتجاز في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية. وقد قالت المنظمات غير الحكومية السورية أن عدد المعتقلين حاليا يصل الى 26،000.
4. نظرا لعدم امكانية الوصول إلى البلاد، فان اللجنة غير قادرة على التأكد من أعداد الموقوفين والمعتقلين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وبشكل مستقل.

أ. النتائج
5. وقعت غالبية الاعتقالات في أربعة سياقات: اعتقال أولئك الذين يعتقد أنهم خططوا للانشقاق عن الجيش أو الذين رفضوا الانصياع للأوامر (والتي كانت في العادة تأمر بفتح النار على المدنيين)؛ اعتقال الأشخاص خلال حملات تفتيش المنازل؛ اعتقال الأشخاص عند نقاط التفتيش؛ والاعتقالات من للمتظاهرين، سواء بعد الاحتجاجات على الفور أو في وقت لاحق. وتم التبليغ عن حالات قليلة، تم فيها القبض بشكل عشوائي على الأشخاص في الشارع العام، في مناطق لم تشهد القتال الفعلي. وكان أربعة من الذين تم احتجازهم من النساء. وأيضا كان هنالك بينهم طفلين، صبي عمره 14 سنة وفتاة في التاسعة من العمر. 
6. وكان ثمانية من الذين تمت مقابلتهم من أفراد القوات الحكومية في وقت القبض عليهم. وذكر ستة منهم أن القبض عليهم جاء للاشتباه بأنهم قاموا بالتخطيط للانشقاق. وذكر اثنان آخران بأن اعتقالهم جاء نتيجة لرفضهم الأوامر بإطلاق النار على المدنيين في إدلب (شباط/فبراير 2012) وفي حمص (أيار/مايو 2012) على التوالي. وذكر أحد الذين تم اعتقالهم على خلفية الاشتباه بنيته للانشقاق، بأنه تم اكتشاف علاقته مع الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. وذكر معظم هؤلاء بانه لم يتم تبليغهم بالأسباب التي أدت الى اعتقالهم. ولاحظ أحد هؤلاء المعتقلين بأن اعتقاله جاء جزءا من اعتقال جماعي ل 60 جنديا سنيا في حلب اثناء شهر نيسان/أبريل 2012. وتم اعتقال ثلاثة من هؤلاء لمدة تجاوزت الشهرين، وكان أحدهم قد تم نقله خلال هذه الفترة الى أكثر من ثمانية مرافق مختلفة للاحتجاز.
7. وفقا لشهادات وردت، فإن الاعتقالات التي جرت خلال عمليات تفتيش المنازل تم تنفيذها من قبل الجيش وقوات الأمن. ولقد استطاعت اللجنة تجميع أدلة موثقة تشير الى  اعتقالات جرت خلال عمليات التفتيش للمنازل في بلدة عبديتا (محافظة إدلب) في شباط/فبراير عام 2012، وفي الرستن (حمص) في اذار/مارس 2012. ويبدو أن تفتيش المنازل كان يستهدف أشخاصا مطلوبين محددين. وكما شرح العديد ممن قابلتهم اللجنة، تم البحث عن الأفراد بسبب نيتهم للانشقاق من القوات الحكومية أو بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات. كما تم استهداف الأطباء الذين كانوا قد عالجوا المتظاهرين أو عناصر تنتمي الى الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. وفي ثلاثة حالات على الأقل، قامت قوات الأمن باعتقال أفراد اسرة المطلوبين بعد أن فشلت في ايجادهم. وذكرت اثنين ممن تمت مقابلتهم بأنه تم اعتقالهم واحتجازهم في مناسبات متعددة. وفي ثلاث حالات، ذكر الذين تمت مقابلتهم بأن احتجازهم جاء في البداية في مراكز احتجاز مؤقتة - وفي حالة واحدة، في مركز سابق للياقة البدنية في الرستن - قبل أن يطلق سراحه أو يتم نقله إلى مراكز اعتقال رسمية.
8. كما تم إلقاء القبض على الأفراد وفي حالة واحدة احتجازهم، عند نقاط التفتيش في حمص، اللاذقية، ادلب، حلب، درعا ومحافظات دمشق. ولقد ادعي بأن قوائم تحتوي على اسماء المطلوبين تم تعميمها على نقاط التفتيش. أما الذين ألقي القبض عليهم عند نقاط التفتيش فذكر أنه تم استهدافهم إما لكونهم من المنشقين أو لتنظيمهم أو مشاركتهم في الاحتجاجات. وفي إحدى الحالات، التي لا يمكن التحقق منها، قال الذي تمت مقابلته أنه تعرض للاحتجاز والاعتقال في طرطوس خلال شهر اذار/مارس 2012 بسبب إصابات تعرض لها خلال احتجاز سابق، والتي نظرت اليها القوات الحكومية كان كدليل على المشاركة في القتال.
9. ولا تزال التقارير ترد بخصوص تعرض الافراد للاعتقال - من قبل قوات الأمن والشبيحة - خلال المظاهرات أو على فورا بعده انتهائها. وفقا لمقابلات أجرتها اللجنة فلقد تمت الاعتقالات في أعقاب مظاهرات في مدن إدلب في آذار ونيسان 2012، ودرعا ودمشق في ابريل/نيسان 2012. وقال أحد هؤلاء الأشخاص، وهو صبي عمره 14 عاما، بانه تم القبض عليه مع مجموعة أخرى من المراهقين بعد مظاهرات في مدينة إدلب في مارس 2012. ولم تتمكن اللجنة التحقق من هذه الرواية، ولكنها لاحظت أن شخصا اخرا أجرت معه مقابلة  وقال أنه كان يعمل في مركز للاحتجاز في دمشق حتى حزيران/يونيو 2012، قال بأن اعتقالات للقاصرين تمت في اعقاب المظاهرات.  
10. وألقي القبض على عدد آخر في الشارع في المناطق التي لم تشهد القتال الفعلي في ذلك الوقت. وكان من بين المعتقلين خمس نساء، بما في ذلك فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات، كما ورد في التقارير. بالإضافة إلى ذلك، أدعي بأن شابا تم القاء القبض عليه ألقي القبض عليه في حلب في أبريل 2012، بعد أن تم العثور بحوزته على كمية كبيرة من العملة الأجنبية، والتي نظر إليها كدليل على دعم للجماعات المسلحة المعادية للحكومة. ولم يتم نقل أي من الذين اعتقلوا في تلك الظروف إلى مراكز اعتقال رسمية، بل تم احتجازهم بدلا من ذلك في  مراكز اعتقال غير الرسمية والتي أنشئت في المباني القريبة من مكان إلقاء القبض على المعتقلين. ولم تتمكن لجنة التحقق من هذه الحوادث.
11. ومن بين الذين تمت مقابلتهم هنالك شخصين، لا غير (وفي كلا الحالتين بسبب شبهات تتعلق بنيتهم بالانشقاق) قالوا بأن تهما رسمية وجهت ضدهم. ولم تتم اعطاء الفرصة لمن قابلتهم اللجنة بلقاء محام دفاع. واحد فقط من بين هؤلاء سُمح لعائلته بزيارته. بينما صرح أغلبيتهم بأن عائلاتهم لم تكن على يقين بموقع احتجازهم.
12. في الأيام التي سبقت الإفراج عنهم، قال العديد من الذين قابلتهم اللجنة بأنهم ارغموا على التوقيع  بالبصم على مستندات لم يعوا على ما تحتويه من افادات. ولقد تم إحضار ثلاثة من المعتقلين أمام قاض ثم أطلق سراحهم. وفي حادثة واحدة لم تستطع اللجنة التحقق منها، ذُكر انه وبالرغم من صدور أمر من قبل قاضي بالإفراج عن المعتقل، الا أن هذا الأخير بقي رهن الاعتقال لمدة ثلاثة أشهر أخرى. ولقد استطاعت اللجنة مقابلة عضو سابق في السلطة القضائية، والذي صرح بأن الأجهزة الأمنية جلبت إلى محكمته المعتقلين الذين ظهرت عليهم علامات سوء المعاملة، بما في ذلك الجروح المفتوحة. وقال هذا الأخير بأن رجال الأمن لم يسمحوا له استجواب المعتقلين إلا بحضورهم، وفي مناسبة واحدة، هددوا القاضي بالسلاح. وذكر العديد من المعتقلين أن القضاة لم يسألوهم عن إصاباتهم وأن وجود وحدات الأمن في قاعة المحكمة أثار الرعب. 
13. أما بالنسبة لمدة اعتقال من تم اجراء المقابلات معهم، فتراوح من بضع ساعات إلى ما يقرب الخمسة أشهر. وتم اعتقال غالبية الذين تمت مقابلتهم لمدة 60 يوما أو أقل من قبل قوات الحكومة.
ب. الاستنتاجات القانونية 
14. ترى اللجنة أن التشريعات المحلية في سوريا لا تفي بالتزامات هذا البلد بموجب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يضمن حق المعتقلين والمحتجزين بتهم جنائية بالتقدم "سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية". 
15. هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن القوات الحكومية والشبيحة واصلت توقيف واعتقال الأفراد بشكل تعسفي خلال الفترة المشمولة بالتقرير. واللجنة قلقلة بوجه خاص ذلك انه وفي الغالبية العظمى من الحالات التي تم التبليغ عنها، اتضح بأنه يتم  اعتقال الأفراد من دون توجيه التهم ضدهم كما ويحرمون من لقاء محام للدفاع عنهم وتمنع عنهم الزيارات العائلية، بالإضافة الى انعدام أي شكل من أشكال المراجعة القضائية للاحتجاز.
16. فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري، لم يتم إبلاغ عائلات المعتقلين، في وقت القبض عليهم أو في أي وقت بعد ذلك، عن أماكن احتجاز أقاربهم. وبإستثناء معتقل واحد، حرم جميع المحتجزين الذين تمت مقابلتهم من الزيارات العائلية.  
17. ولم تقم الغالبية العظمى من عائلات المعتقلين، وفقا لشهاداتهم، ببذل محاولات للحصول على معلومات حول أماكن احتجاز أقاربهم. ويقال إن أسباب هذا قد تكون ذات شقين: الخوف من أن الاتصال مع الحكومة، بما في ذلك في وقت إلقاء القبض، ذلك أن ذلك سيدفع الى المزيد من الاعتقالات، وكذلك، وفي بعض الأحيان، بسبب استمرار الأعمال القتالية الجارية والذي يجعل من محاولة زيارة  مراكز الاعتقال الرسمية أمرا  صعبا، إن لم يكن في عداد المستحيل.
18. ترى اللجنه أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن جريمة الاختفاء القسري قد وقعت في الحالات التي رفضت فيها الحكومة الاعتراف بالاعتقال والاحتجاز أو الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو أماكن وجودهم.
الملحق الثامن
التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة

1. القوات الحكومية والشبيحة

1. واصلت اللجنة تلقى التقارير التي تتحدث عن استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تحدث غالبا في سياق الاستجواب من قبل وكالات الاستخبارات الحكومية. أجرت اللجنة، اعتباراً من 15 شباط/فبراير 2012 مقابلات مع 81 شخصاً فيما يتعلق بادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، منها تسع وخمسون مقابلة بشأن أحداث وقعت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. 
2. وبسبب عدم قدرتها في الوصول الى البلاد، لم تتمكن اللجنة من زيارة مراكز الاحتجاز لإجراء مقابلات مع المحتجزين أو للاطلاع على الظروف السائدة في مرافق السجن.
الاستنتاجات 
3. أفاد ثلاثون شخصاً من بين الأشخاص ال‍ 59 المشار إليهم أعلاه أنهم قد اعتقلوا و/أو احتجزوا من قبل القوات الحكومية أو الشبيحة. وقد ذكر جميعهم باستثناء واحد منهم أنهم كانوا يعانون أثناء الاحتجاز من العنف البدني. وأفاد تسعة عشر شخصاً آخرون ممن أجريت مقابلات معهم أنهم كانوا شهوداً على تعذيب المحتجزين أو إساءة معاملتهم، ومن بين هؤلاء عشرة أفراد كانوا يعملون في مراكز السجن أو في نقاط التفتيش قبل انشقاقهم. لم تتمكن اللجنة من التحقق من الروايات التي تلقتها. وحيثما أمكن، لاحظت اللجنة وجود جروح أو ندوب تظهر على الضحايا المزعومين.
4. على النحو المبين في الملحق الخامس (الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري)، تم اقتياد معظم من تم اعتقالهم نحو مراكز الاعتقال الرسمية. ووفقا لمن تم مقابلتهم، تمت عمليات الاستجواب في هذه المراكز تحت رعاية وكالات الاستخبارات الرئيسية الاربعة في الجمهورية العربية السورية: الاستخبارات العسكرية، مخابرات القوات الجوية، مديرية الأمن العامة ومديرية الأمن السياسي. وذكر غالبية هؤلاء الذين قابلتهم اللجنة بأن التحقيق معهم جرى من قبل عناصر من ألأمن العسكري أو مخابرات القوات الجوية. وجميع وكالات المخابرات هذه لها مكاتب رئيسية في دمشق، فضلا عن شبكة من المكاتب الفرعية في المدن الأخرى والأقاليم المحلية في جميع أنحاء البلاد. ويبدو أنها تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض. ودارت الاستجوابات أثناء التحقيقات حول أسباب الاحتجاجات، وضلوع المعتقل أو أفراد أسرته في الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، وفي حالة المعتقلين الذين كانوا في خدمة القوات الحكومية، عن خطط مزعومة للانشقاق.
5.  ومع ذلك، لم يستطع العديد ممن قابلتهم اللجنة التأكد من هوية الوكالات التي أجرت الاستجوابات معهم، وفي بعض الحالات، لم يستطيعوا تحديد الموقع الدقيق الذي جرت فيه عملية استجوابهم. ومن الأسباب التي ذكرت، كون المستجوب معصوب العينين أثناء نقله من وإلى مرافق الاحتجاز، وكونه معصوب العينين أثناء الاستجواب، ونقله بين المرافق المختلفة وخضوعه لاستجوابات متعددة.
6. وعلى الرغم من أن معظم الأشخاص كانوا يحتجزون في مراكز احتجاز رسمية، فإن ستة أشخاص من بينهم ذكروا أنهم احتجزوا في مرافق غير رسمية، ومنها منازل يقطنها مدنيون قبل إحالتهم إلى مركز رسمي. وكان أربعة من الستة المذكورين أعلاه  – بينهم امرأة واحدة – قد اعتقلوا في أواخر فبراير / بداية مارس 2012 في أماكن مختلفه من أحياء مدينة حمص. وأفاد الأشخاص الذين أُجريت مقابلات معهم بأنهم تعرضوا للإيذاء على أيدي الجنود والشبيحة في المراكز غير الرسمية. 
7. وقال تسعة آخرون أجريت مقابلات معهم إنهم تعرضوا للضرب والاعتداء أثناء عمليات التفتيش في البيت أو في نقاط التفتيش أو أنهم كانوا شهوداً على اعتداء على آخرين. في حين أن معظم الذين تمت مقابلتهم كانوا من الرجال البالغين، كانت إحداهن امرأة شابة تعيش في قرية في محافظة حمص في أبريل 2012. وذكرت أنها تعرضت للضرب على يد الجنود عندما وضعت نفسها بينهم وبين شقيقها الأكبر. ولم يُحتجز أي شخص من الأشخاص التسعة بعد ذلك.
تقارير عن التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في مراكز الاعتقال الرسمية
8. كانت أساليب التعذيب المبلغ عنها متسقة في جميع أنحاء البلد. فقد أفاد الأشخاص الذين أجريت مقابلات معهم أنهم تعرضوا لضرب مبرح على رؤوسهم وأجسادهم بالكابلات الكهربائية والأسواط والعصي المعدنية والخشبية وبأعقاب البنادق وللحرق بالسجائر والركل وللصعق بالصدمات الكهربائية على أجزاء حساسة من أجسادهم، بما في ذلك الأعضاء التناسلية. وذكر ستة أشخاص من الذين أجريت مقابلات معهم أنهم قد أُغمي عليهم أثناء الاستجواب.
9. ووردت تقارير متعددة عن محتجزين يتعرضون للضرب على أخمص أقدامهم (الفلقة). ومن الممارسات الشائعة إبقاء المحتجزين في أوضاع منهكة لفترات طويلة، بما في ذلك تعليقهم على الحائط أو رفعهم إلى السقف وهم مكبلي الأيدي (الشبح) أو تعليقهم بربط أيديهم إلى الخلف. ومن الأساليب الأخرى إرغام المحتجزين على اتخاذ وضعية متكورة بإدخال رؤوسهم وأعناقهم وأرجلهم في إطار مع توالي ضربهم (الدولاب) وربط المحتجزين بلوح خشبي قابل للطي مع ترك رؤوسهم متدلية حيث يمكن مطهم أو ثني طرف اللوح من نصفه. وتعرّض بعض المحتجزين للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي (أنظر التفصيل في الملحق القادم عن العنف الجنسي). وكانت الندوب والجروح تُرى على كثير من الأشخاص الذين أُجريت مقابلات معهم وهي لا تتعارض مع ما يروونه.
10. ولم يترتب على عدة من أشكال ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة ظهور أي علامات تتخذ دليلاً مادياً. فقد أُرغم المحتجزون على حلق رؤوسهم وتقليد عواء الكلاب وأن يشهدوا بأن "لا إله إلا بشار". وذكر آخرون ممن أجريت مقابلات معهم أنهم أجبروا على خلع ملابسهم والبقاء عراة لفترات طويلة. وقال ثلاثة منهم إنهم تعرضوا للتهديد بالقتل. وذكر أحدهم أنه كان شاهداً عندما تعرض محتجز آخر للتهديد بالاعتداء الجنسي، وقال آخر إن المحققين كانوا يهددونهم باعتقال قريباتهم وباغتصابهن.
11.  وذكرت سيدة قابلتها اللجنة  بأنها اعتقلت جنبا إلى جنب مع شقيقتها البالغة من العمر تسع سنوات، وذلك في مايو/ايار 2012 واقتيدتا إلى فرع المخابرات العسكرية في محافظة درعا. وذكرت أنه كان يشتبه أن والدها يدعم الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. وخلال الاستجواب، التي قالت انه أجري من قبل المحققين الإناث، قالت انها ربطت الى كرسي، وتم الأمساك بثدييها، وتم صفعها وأزيل عن رأسها الحجاب. ولقد تم إطلاق سراحها وسراح أختها في غضون أسبوع. ولقد ذكرت بأن شقيقتها تعرضت للضرب أيضا أثناء احتجازها.
12. وذكرت شخص اخر قابلته اللجنة، وهو صبي عمره 14 عاما والذي قال انه شارك في المظاهرات في ادلب، بأنه تم إلقاء القبض عليه واحتجازه في فرع المخابرات العسكرية في إدلب في مارس 2012. وذكر أنه تلقى صدمات كهربائية وتعرض للضرب بواسطة أنبوب خلال هذا الاستجواب.
13. ونُقل ستة أشخاص من بين أولئك الذين أجريت مقابلات معهم إلى مراكز احتجاز متعددة تقع في مختلف مراكز أجهزة الاستخبارات. وذكر أحدهم أنه نُقل إلى عشرة مراكز مختلفة خلال خمسة أشهر متنقلاً ما بين أربع محافظات. ونُقل آخر إلى أربعة مواقع مختلفة في درعا ودمشق على مدى خمسة أشهر أيضاً. وكان هؤلاء الأشخاص عندما يجري نقلهم من مكان لآخر يتعرضون للعنف البدني في كلّ من تلك الأماكن.
تقارير عن التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في مراكز احتجاز غير رسمية
14. وذكرت ستة أشخاص من الذين قابلتهم اللجنة انه تم احتجازهم في مراكز احتجاز غير رسمية.  ولقد اقتيدوا هؤلاء، حسب ما ورد، الى منزل والى مركز للياقة البدنية (في حالة واحدة)، كانت في مواقع مختلفة في محافظة حمص خلال أواخر فبراير ومارس 2012، حيث تم اعتقالهم هناك.  وقال اثنين من الذين تمت مقابلتهم أنه تم نقلهم من منازلهم على أيدي أفراد من الجيش خلال عمليات تفتيش للمنازل. وذكر الشخص الثالث وهي امرأة، بأنها سوية مع نساء محجبات أخريات انزلت من على متن حافلة من قبل الشبيحة. وفي الحالات الثلاثة الانفة الذكر، ذكر من قابلتهم اللجنة، أنهم تعرضوا للضرب أثناء الاعتقال. وكان الجناة، في حالتين من هذه الحالات، وكما ورد، من عناصر الشبيحة.
15. وفي حالة أخرى، ذكر أحد هؤلاء الأشخاص أنه تم ايقافه من قبل مجهولين في حلب في أبريل 2012. وذكر انه عندما تم تفتيشه عثر في حوزته على كمية من العملة الأجنبية. ولقد نظر الى ذلك كدليل على دعمه للجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. وبعد ذلك اقتيد إلى مبنى في مدينة حلب حيث تعرض للضرب بالأسلاك الكهربائية والصعق بالصدمات الكهربائية كما وتم استجوابه. وبعد أسبوع تم نقله إلى منطقة مختلفة في حلب وأفرج عنه. إن اللجنة لم تكن قادرة على التحقق من هذه الرواية.
16. في حالتين، كانت من قابلتهم اللجنة أعضاء سابقين في الجيش. وأفاد أحدهم والذي تم اعتقاله للاشتباه بتخطيطه للانشقاق، بأنه أحتجز في ثكنة عسكرية في محافظة ادلب حيث تلقى الصدمات الكهربائية كما وتم تعليقه من السقف بواسطة ذراعيه وضرب حول جسده وعلى باطن قدميه. وعمل الشخص الثاني الذي أجريت معه المقابلة في مطار عسكري في محافظة حماة. وأفاد هذا الشخص بأن هذا الموقع تم تحويلها إلى مركز اعتقال مؤقت يتعرض فيه المعتقلون للاعتداء والضرب. لم تتمكن اللجنة من التحقق من هذه الافادات.
تقارير عن التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة خلال عمليات تفتيش المنازل وعند نقاط التفتيش
17. وروى تسعة اشخاص ممن تمت مقابلتهم عن تعرضهم للضرب أو رؤية غيرهم يتعرضون للضرب أثناء تفتيش المنازل أو عند نقاط التفتيش. ولقد وردت روايات موثوق بها عن تعرض رجال بالغين للضرب على أيدي أفراد من الجيش خلال تفتيش المنازل في أبديتا في أواخر فبراير شباط عام 2012 وحمص (المدينة) في مارس 2012. وروي عن حوادث أخرى، لم تتمكن اللجنة من التحقق منها، تتحدث عن تعرض الأفراد للضرب تفتيش المنازل في الأحداث التالية: في مدينة إدلب (أبريل ومايو 2012)، بانياس (أبريل 2012)، وتل رفعت  (أبريل 2012).
18. وذكر أحد هؤلاء الأشخاص بأنه ارغم على النزول من سيارته وتعرض للضرب عند نقطة تفتيش قرب الحدود اللبنانية، وذلك بعد أن تم اكتشاف صور المظاهرات على هاتفه المحمول. وذكر شخص اخر، وهو عضو سابق في الجيش، أنه كان حاضرا عند نقطة تفتيش في محافظة ادلب في أبريل 2012 عندما تم جلب ستة رجال، من بينهم اثنان من المنشقين، إلى نقطة التفتيش حيث تعرضوا للضرب المبرح بالعصي والهراوات. ولم تتمكن اللجنة من التحقق من هذه الروايات.
ظروف الاعتقال
19. وذكر معظم المحتجزين أن الزنزانات التي احتجزوا فيها كانت صغيرة ومكتظة. وقال اثنان منهم إن الزنزانات كانت على درجة كبيرة من الاكتظاظ يستحيل معها على المرء أن يجلس أو يستلقي. وذكر الجميع باستثناء واحد منهم أنّ الغذاء والماء لم يكونا متوفرين بالقدر الكافي. وذكر أحدهم أنه اضطر إلى شرب بوله لأنه ظل بدون ماء طوال أسبوع. وذكر عدة أشخاص ممن أجريت مقابلات معهم أن الزنزانات لم تكن مزوّدة بحمامات. وقال أربعة منهم إن الزنزانات كانت مليئة بالحشرات والقمل.
20. وتلقت اللجنة معلومات لم يكن باستطاعتها التوثق منها بخصوص الحرمان من الدواء والعلاج الطبي. وقال رجل واحد بأن شخصا كان موقوفا في زنزانه التي كانت في بناية الاستخبارات العسكرية في ادلب في بداية عام 2012 توفي لأنه لم يحصل على الدواء لمعالجة مرض السكري الذي عانى منه. وقال شخص اخر اوقف في فرع الاستخبارات العسكرية في كفر سوسة في محافظة دمشق بأن زميلا له كان في المعتقل ترك من دون علاج لرجله المكسوره.
21. وقال اربعة من الاشخاص الذين تمت مقابلتهم انهم اعتقلوا لفترة تزيد عن الشهرين. بينما اعتقل اخران لفترة تقارب الخمسة أشهر. وطيلة ذلك الوقت لم يتحقق لأي منهم كما ورد في الروايات بلقاء محام دفاع. ولم يتسنى سوى لأحد المعتقلين تلقي زيارة عائلية ، هي زيارة من قبل زوجة المعتقل. 
22. كما ورد أعلاه فان عدم مقدرة اللجنة لزيارة البلاد عرقل من امكانيتها تفحص مراكز الاعتقال . وسجلت اللجنة روايات ترقى في حالة إثباتها إلى مستوى يُعدّ خرقاً لأبسط قواعد معاملة السجناء (انظر المرفق الثاني).
الاستنتاجات القانونية 
23. وتؤكد اللجنة ما خلصت إليه من استنتاجات سابقة تفيد أن القوات الحكومية وعناصر الشبيحة قد ارتكبوا أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مما يشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
24. وجزمت اللجنة بأن المحتجزين في المرافق الرسمية وغير الرسمية كانوا يسامون أشد أنواع العذاب وكذلك أثناء عمليات التفتيش في البيوت، وفي نقاط التفتيش (عند الحواجز الأمنية). ورأت اللجنة أيضاً أن التعذيب يُمارس كشكل من أشكال عقاب المحتجزين أو إهانتهم أو انتزاع اعترافاتهم. إن الكثير من العنف الجسدي الذي وصفه من قابلتهم اللجنة - بما في ذلك الركل والصفع والضرب(بما في ذلك الضرب على باطن القدمين) والجلد وايقاع الصدمات الكهربائية والحرق، والتعليق المتواصل بسلاسل مربوطة بالساق أو الذراع وتهديد الضحية بالإعدام في ظروف حاز المحققين فيها على القدرة لتطبيق مثل هكذا تهديد – كل ذلك، اعتبرته عدة محاكم دولية في عداد أفعال التعذيب (انظر المرفق الثاني).
25. ووجدت اللجنة أن هناك من الأسباب المعقولة ما يحمل على الاعتقاد بأن التعذيب يمارس في إطار هجمات واسعة النطاق تقوم بها قوات الحكومة والشبيحة ضد المدنيين وهي على علم بتلك الهجمات. وتخلص اللجنة إلى أن عناصر القوات الحكومية والشبيحة قد مارسوا أفعال التعذيب التي تشكل جريمة ضد الإنسانية. وعلى أساس المقابلات التي أجريت، فأن عناصر من وكالات الاستخبارات في الجيش وخاصة مخابرات سلاح الجو تبدو كمن تتحمل المسؤولة الأولى عن التعذيب وسوء المعاملة. وتشير اللجنة إلى تورط  الشبيحة في أعمال التعذيب في مراكز الاحتجاز غير الرسمية بحمص في شباط/فبراير واذار/مارس 2012.
26. وتبيَّن للجنة أن ممارسة أفعال، مثل إرغام المحتجزين على حلق رؤوسهم وعلى تقليد عواء الكلاب يشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وبالمثل، فإن ظروف الاحتجاز السائدة حسبما وصفها الأشخاص الذين أجريت مقابلات معهم تشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة للمحتجزين.

2-
الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة
27. أُجريت خمس عشرة مقابلة بشأن الأسلوب الذي تعامل به الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة أفراد القوات الحكومية وعناصر الشبيحة. وقد ادعى جميع من أجريت مقابلات معهم أنهم ينتمون إلى هذه الجماعات المسلحة.
28. وقدموا جميع هؤلاء معلومات تفصيلية تتعلق بأسر أولئك المحتجزين واستجوابهم وإخلاء سبيلهم أو إعدامهم. وذكر من قابلتهم اللجنة بأنه تم عرض الانضمام الى الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة لمن تم أسره. أما أولئك  الذين رفضوا مثل هذا العرض فكانوا يعدمون أو يقام بتبادلهم في عمليات تبادل الاسرى مع الحكومة.
29. وقال أحد الافراد وهو عنصر في الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في محافظة ادلب بأنه تم سجن اولئك الذين رفضوا الانضمام للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة، فيما تحدث شخصين اخرين من عناصر الجماعات المسلحة عن اقامة مراكز اعتقال مؤقته في أحياء باب عمرو والخالدية في حمص. وسجلت اللجنة ما قاله معظم من تمت مقابلتهم والذين ادعوا بان من رفض الانضمام الى الجماعات المسلحة المعارضة تم اعدامه، وذلك، ولو جزئيا، لان هذه الجماعات لم تحز على الامكانيات لإقامة اماكن ومراكز اعتقال للأسرى.
30. وافاد ثلاثة من الذين تمت مقابلتهم بأن مقاتلي الحكومة والشبيحة الذين تم اعتقالهم تعرضوا للتعذيب كجزء من التحقيق الذي جرى قبل تنفيذ الاعدام. واعترف أحد هؤلاء الأشخاص بأن مقاتلي الحكومة تعرضوا للضرب بالأسلاك الكهربائية وتعرضوا للتهديد بالغرق، وكانت رؤوسهم تُغرق قسرا داخل المياه.
31. وتلقت اللجنة أيضا معلومات تشير إلى أن عناصر من قوات الأمن السورية و / أو مؤيديهم المزعومين والذين تم القبض عليهم من قبل الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة قد قاموا بالاعتراف تحت وطأة التعذيب. إن العديد من تسجيلات الفيديو للحوادث المزعومة التي تظهر هؤلاء الذين تم اسرهم وعلامات الإيذاء البدني بادية عليهم، بما في ذلك الكدمات والنزيف. وفي بيانات تم تعميمها على وسائل الاعلام، صرح لاحقا شخصان ايرانيان، كان قد تم أسرهم في أواخر يناير/كانون الثاني عام 2012، ومن ثم أفرج عنهم في أواخر أبريل/نيسان 2012، عن تعرضهم للإساءة البدنية، بما في ذلك كسر عظام، خلال اسرهم. لم تستطع اللجنة أن تتحقق من تسجيلات الفيديو تلك.
الاستنتاجات القانونية 
32.      ووجدت اللجنة أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة تمارس التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة أثناء استجواب أفراد القوات الحكومية وعناصر الشبيحة الذين يقعون في الأسر. وجزمت اللجنة بأن تلك الجماعات كانت تسبب للمحتجزين من هؤلاء العناصر آلاماً مبرحة بغرض إنزال العقوبة بهم أو إهانتهم أو انتزاع الاعتراف منهم.
33. ومع ذلك، فقد خلصت اللجنة إلى أن أفعال التعذيب لم ترتكب في إطار هجمات واسعة النطاق أو منهجية على المدنيين، ولذلك فإنها لا تشكل جرائم ضد الإنسانية ويمكن أن تخضع للملاحقة القضائية كجرائم حرب.

المرفق التاسع
العنف الجنسي

القوات الحكومية والشبيحة

1. أجرت اللجنة ثلاث وأربعون مقابلة بشأن حوادث العنف الجنسي الذي مارسته القوات الحكومية والشبيحة على الرجال والنساء والأطفال منذ شباط/فبراير 2012. ومن بين الأشخاص الذين أُجريت مقابلات معهم، كان هناك امرأتان وثلاثة رجال من ضحايا الاغتصاب. وقد استُمع أيضاً إلى خمسة شهود عيان على الاغتصاب، (واحد منهم كان ضحية اغتصاب بنفسه). ومن بين من أُجريت مقابلات معهم سبعة منشقين، كانوا في السابق عناصر في الجيش الحكومي، ذكروا أيضاً أن الجنود وعناصر الشبيحة مارسوا الاغتصاب والاعتداء الجنسي خلال العمليات البرية للقوات الحكومية.
2. هناك صعوبات في جمع الأدلة في قضايا العنف الجنسي في سوريا بسبب المعتقدات الثقافية والاجتماعية والدينية المحيطة بالزواج والحياة الجنسية. ولقد تردد الضحايا قبل الإفصاح عن المعلومات بسبب الصدمة النفسية والحياء والشعور بوصمة العار المرتبطة بالاعتداء الجنسي. وهناك أيضا عواقب وخيمة على حياة الضحايا الإناث وقضية الزواج. في حادث واحد، أُبلغت اللجنة أن صهر ضحية اغتصاب قام بقتلها للـ"حفاظ على شرف العائلة". وذكرت امرأة أخرى قابلتها اللجنة بأن ضحية اغتصاب أنثى اقدمت على قتل نفسخا في وقت لاحق. وذكر العديد ممن قابلتهم اللجنة بأن النساء ضحايا الاغتصاب هُجرن من قبل أزواجهن وبالتالي يكافحن من أجل البقاء. وعانى جميع الضحايا و / أو أفراد أسرهم من الصدمات النفسية. وانهارت أعصاب العديد منهم خلال إجراء المقابلات مع اللجنة.
3. إن الخوف من الاغتصاب والاعتداء الجنسي حد من حرية حركة النساء والفتيات الصغيرات. ولجأت العديد من النساء اللواتي تمت مقابلتهن الى الدول المجاورة وذلك خشية الاعتداء الجنسي.
النتائج

4. وأشارت الروايات إلى أن الاغتصاب وما إلى ذلك من أشكال العنف الجنسي كانا يرتكبان في حالتين: الحالة الأولى الاغتصاب الذي يرتكبه أفراد القوات الحكومية وعناصر الشبيحة أثناء تفتيش البيوت وفي نقاط التفتيش، والثانية الاغتصاب أثناء الاحتجاز. في أقلية من الحالات، ، أفادت عدة تقارير في حمص باختطاف النساء واغتصابهن في الفترة ما بين أواخر شباط/فبراير ونيسان/أبريل، وهناك روايات متطابقة تفيد بإرغام النساء على السير عاريات في شوارع كرم الزيتون في شباط/فبراير. 
العنف الجنسي خلال عمليات تفتيش البيوت وفي الحواجز الامنية

5. ووصفت خمس عشرة مقابلة حوادث العنف الجنسي الذي ارتُكب أثناء عمليات التفتيش في البيوت وفي نقاط التفتيش خلال العمليات العسكرية التي جرت في حمص في الفترة ما بين شباط/فبراير وأيار/مايو وفي الحفة في حزيران/يونيو. وأدلى خمسة أشخاص من الذين أجريت مقابلات معهم بمعلومات مفصلة عن حوادث العنف الجنسي التي وقعت في الزبداني في أواخر شباط/فبراير وفي عدة مواقع في محافظة حمص في نيسان/أبريل. وقيل إن هذه الهجمات ارتكبها الجنود وعناصر الشبيحة.

مدينة حمص (حمص)، شباط/فبراير- أيار/مايو 2012
6. قام أحد عشر من الذين تمت مقابلتهم  (بما في ذلك اثنين من الضحايا) بإعطاء تفاصيل عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي الذي ارتكب من قبل القوات الحكومية والشبيحة خلال العمليات العسكرية في حمص. وكان أربعة ممن أجريت المقابلات معهم، عناصر تنتمي للقوات الحكومية في حمص خلال العمليات العسكرية.
7. وقال أحد الضحايا، وهو رجل يعيش مع عائلته في حي باب عمرو، أنه وفي أواخر شباط بداية آذار 2012، اقتحم نحو 40-50 رجالا يرتدون ملابس عسكرية منزله في الساعة 5:00 صباحا. ووصف كيف أجبر على مشاهدة اغتصاب جماعي لزوجته وابنتيه البكر، 14 و 11 سنة، قبل أن يتعرض هو بنفسه للاغتصاب، تحت أنظار عائلته المجبرة:
اغتصب الرجال [ابنتي الاثنتين] وزوجتي، وقاموا على إجبارهم على الأرض للقيام بذلك. لقد قاموا باغتصابهن في ذات الوقت. وحين بدوءا  باغتصاب بناتي، اجبروني على رفع رأسي للنظر. لا يمكنك أن تتخيل ما شعرت به، كرجل يجلس هناك ويشاهدهم يفعلون ذلك. لقد تعرضت كل واحدة منهن للاغتصاب ثلاث مرات. بعد ذلك ارغموني على النزول عن الكرسي أرضا. لقد اغتصبوني وأجبروا زوجتي وأطفالي على المشاهدة. وكان الرجال يتهكمون ويقولون: "انظروا إلى والدكم." لقد دمروني.
8. وذكر الشخص نفسه أنه حين فر وأسرته من المدينة مع غيرهم من سكان باب عمرو، تم توقيف المجموعة عند حاجز تفتيش أمني حيث اعتقل الجنود ثمانية فتيات. وبحسب هذا الشخص فقد تم الأفراج لاحقا عن الفتيات اللواتي أكدن بأنهن اغتصبن.
9. وذكر أحد الأشخاص، وهو منشق، بانه كان في حينها مع الجيش في مدينة حمص في شهر فبراير عام 2012، وأعطيت له الأوامر بإطلاق النار على أي شيء يتحرك. وقال أن قادتهم طلبوا منهم ربط وتقييد الرجال، والامتناع عن قتلهم، ولكن ارغامهم على مشاهدة الاعتداءات الجنسية التي يقومون بها ضد زوجات وبنات الرجال المقيدين. ولقد كان هذا الشخص متواجدا حين قام أفراد من الجيش باغتصاب النساء خلال العمليات العسكرية في شباط/فبراير 2012 في مدينة حمص.
10. وتحدث شخص اخر قابلته اللجنة عن اغتصاب زوجته على أيدي أفراد من الجيش السوري خلال العمليات البرية في مدينة حمص في أيار/ مايو 2012. وذكر أن عائلته فرت من منازلها اثناء القصف. ولقد تم إيقاف زوجته التي عادت لتفقد منزلهم من قبل خمسة جنود، بينهم ملازم، وتم اغتصابها على أيدي كل واحد منهم.
11. ووصف اثنين من سكان كرم الزيتون كيف دخل الجنود والشبيحة المنازل في اذار/مارس 2012 واغتصبوا الإناث داخل البيوت. وذكرت أحدى ساكنات الحي بانها شاهدت كيف يغتصب الجنود فتاة عمرها 16 سنة ومن ثم يقومون بإعدامها. وصرح شخص ثالث  قابلته اللجنة، وهو شاب، بأن 13 جنديا جنبا إلى جنب مع عدد من الشبيحة دخلوا منزله الواقع في كرم الزيتون نهبوه ومن ثم احتجزوه في منزل قريب. وقال إن أثناء احتجازه سمع صراخ النساء في غرفة مجاورة ويعتقد انهن كن يتعرض للاغتصاب فيها.
12. وذكر جندي اخر قال انه انشق بعد وقت قصير من اغتصاب جماعي للنساء من قبل الشبيحة في الرستن في اذار/مارس 2012. ووصف كيف كان جزءا من مجموعة من الجنود التي أمرت بتطويق منزل في حين دخل اليه الشبيحة، وبعد ذلك سمع صراخ النساء اللواتي صحن  بأنهن يفضلن الموت. وقال اثنين من المنشقين الأخرين بانهم  سمعوا زملاء لهم يتفاخرون بارتكاب عمليات اغتصاب خلال العمليات العسكرية في باب عمرو في أواخر فبراير شباط عام 2012.

الحفة (اللاذقية)، في بداية حزيران/يونيو 2012
13. وصف أربعة ممن قابلتهم اللجنة، بما في ذلك ضحية واحدة، الاغتصابات التي حدث أثناء العمليات العسكرية، أو في الأيام التي تلت 5 حزيران/يونيو 2012.
14. وصرحت الضحية الأنثى  أنها كانت في منزلها مع ثلاثة أطفال عندما داهم "شبيحة مدججين بالسلاح" منزلها وطالبوها، تحت تهديد السلاح، بخلع ملابسها. وكانت قد اتهمت بتزويد المواد الغذائية والدعم للجماعات المسلحة المناهضة للحكومة قبل أن تجر الى الشارع وتغتصب من قبل أحد الرجال. وذكرت أن نساء أخر تم اختطفاهن واغتصابهن في وقت لاحق من قبل الشبيحة. وذكرت أن زواجها انهار بعد الاغتصاب.
15. وذكر شخص اخر قابلته اللجنة بأنه كان شاهد عيان على اغتصاب العديد من النساء من قبل عملاء المخابرات في منزل في الحفة في أوائل حزيران/يونيو 2012. وذكر شخصين اخرين، أيضا من سكان الحفة خلال شهر حزيران/يونيو 2012، بأن الشبيحة اعتادوا دخول البيوت واغتصاب النساء. وقام شخص واحد بتقديم التفاصيل حول اغتصاب علني للنساء في شوارع حي شير بالحفة.  
الزبداني (ريف دمشق)، في نهاية شهر شباط/فبراير 2012

16. قال اثنين من المنشقين بأن الجنود ارتكبوا الاغتصاب خلال عمليات تفتيش المنازل في الزبداني في شباط/فبراير 2012. وذكر أحدهم أنه كان جزءا من فرقة من الجنود التي دخلت منزلا من أجل نهبه. وحين دخلوا المنزل، قام الجنود بتقييد الرجال وبدأوا بالاعتداء على فتاة عمرها 15 عاما. وقال الذي أجريت معه المقابلة بأنه تعرض للضرب من قبل زملائه، وابقي خارج المنزل حين تم الاغتصاب. وذكر منشق آخر أنه سمع كبار ضباطه يتباهون باغتصاب النساء خلال الغارة التي وقعت في شباط/فبراير على الزبداني.
محافظات حماة، إدلب وحلب، نيسان/أبريل مايو 2012

17. وقام شخصين ممن قابلتهم اللجنة بتقديم تفاصيل تتعلق بعمليات اغتصاب حدثت في مواقع مختلفة من محافظة حماة في شهري نيسان/أبريل وايار/مايو 2012. وذكر احدهم، وهو منشق، بأنه أرسل مع الجيش الى حماة في نيسان/أبريل 2012 وكان جزءا من فرقة من الجنود تقوم بتفتيش المنازل. ووصف النهب المنظم للبيوت وذكر أن بعض الجنود والشبيحة المرافقين قاموا باغتصاب النساء والفتيات اللواتي تم العثور عليهن في المنازل. وذكر بأنه تم قتل بعض الضحايا بعد عمليات الاغتصاب.
18. وذكر آخر بانه قام بجمع الجثث بعد أن قام الجيش والشبيحة بمهاجمة بلدة التماعنة في محافظة ادلب في 12 مايو 2012. ولقد لاحظ هذا الشخص وجود جثة امرأة انتزعت منها احشاؤها فيما بدت سكين خارج مهبلها.
19. ولقد تلقت اللجنة أيضا تقارير عن حالات اغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية الخطيرة التي جرت في الاتارب (فبراير 2012)، تل رفعت (أبريل 2012) وإدلب المدينة (أبريل 2012).

العنف الجنسي في مراكز الاحتجاز
20. وواصلت اللجنة تلقي تقارير عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي في مراكز الاحتجاز التي عادة ما تُرتكب في إطار التعذيب و/أو إساءة المعاملة. وصف شخصين من أسرة واحدة، اعتقلا منذ كانون الثاني/يناير إلى اذار/مارس 2012 في مكاتب الأمن السياسي في دمشق، كيف اجبرهم عملاء المخابرات على اغتصاب بعضهم البعض.
21. وذكر ثلاثة أشخاص قابلتهم اللجنة بأن النساء تعرضن للاغتصاب في مراكز الاحتجاز في اللاذقية (اذار/مارس 2012)، وفي مدينة حماة (اذار/مارس 2012) وفي درعا (ايار/مايو 2012). وفي جميع هذه الحالات كان يشتبه بالنساء بكونهن يدعمن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، أو متورطات في الاحتجاجات أو من أفراد اسر المشاركين في الاحتجاجات أو الجماعات المسلحة. وبالنسبة للحالة الأخيرة، صرحت سيدة بأنه تم القبض عليها وإحضارها إلى مكاتب المخابرات العسكرية في درعا في أواخر أيار/مايو 2012 حيث تم استجوابها من قبل محققات إناث يعملن هناك.  وذكرت أن وفي أثناء التحقيق معها، حاولت المحققات إزالة ملابسها وضربها. وذكرت أنها شهدت اغتصاب جماعي لصديقة لها شاركت في الاحتجاجات في درعا، والتي كانت محتجزة في مركز الاعتقال نفسه.
22. كما هو مفصل في الملحق السادس (التعذيب)، وردت تقارير كثيرة عن تعذيب المعتقلين الذكور بالصدمات الكهربائية على أعضائهم التناسلية أثناء عمليات الاستجواب معهم.
اختطاف واغتصاب النساء
23. تلقت اللجنة تقارير عن نساء تم اختطافهن من شوارع مدينة حمص في نيسان/أبريل 2012. وبحسب التقارير قامت مجموعة من الرجال ترتدي اللباس الأسود باختطاف امرأة بكرم الزيتون، كان زوجها عضوا في جماعة مسلحة مناهضة للحكومة، جنبا إلى جنب مع ست نساء أخريات (بما في ذلك فتاة تبلغ من العمر 14 عاما) وذلك في اوائل نيسان/ابريل 2012. وقالت انها وضعت هي وغيرها من النساء في شاحنة صغيرة بعد أن وضع العصاب على عينيها أثناء النقل. ولقد تم نقلهم الى مكان اشبه بــ "غرفة للتخزين". هناك شاهدت 20 امرأة عارية وتعانين من الإصابات. ولقد تم اغتصابها مع ست نساء اخريات بينما أخذ الرجال يصرخون عليهن، "تريدون الحرية؟ خذوا اذا، هذا هي حريتكن".
24. وبقيت من أجريت المقابلة معها في الغرفة مع غيرها من النساء والفتيات لمدة عشرة أيام، تم اغتصابهن خلال هذه الفترة عن طريق المهبل والشرج وفي مناسبات متعددة. وذكرت أن النساء الأخريات كن من أحياء مختلفة من مدينة حمص، بما في ذلك بابا عمرو، باب السبع والخالدية. وبحسب ما زعم، فلقد تم إطلاق سراح النساء، وذلك كجزء من عملية تبادل للأسرى بين الشبيحة والجيش الحر. ولقد تخلى عنها زوجها بعد اطلاق سراحها.
25. سيدة أخرى تمت مقابلتها قالت بأنها أنزلت من على متن حافلة من قبل الشبيحة وذلك قرب نقطة تفتيش في حي باب السبع في نيسان/ ابريل 2012. ولقد تم احتجازها سوية مع سيدتين من المحجبات، بينما سمح للأخريات، من النساء غير المحجبات، العودة على متن الحافلة. وذكرت أنها تعرضت للضرب المبرح هي والسيدتان المحجبات الاخريات، قبل أن يتم نقلهن إلى منزل حيث كانت هناك ثماني نساء أخريات من الحولة، عراة وجرحى. وقالت إنه تم "انقاذها" هي وامرأة واحدة أخرى، من قبل شخص من الشبيحة تعرف عليها. ولا تدري ما حدث للمرأة الثالثة.
النساء اللواتي أُرغمن على السير عراة في الشوارع 
26. تلقت اللجنة أيضا تقارير موثوق بها تتحدث عن إجبار النساء تحت تهديد السلاح على السير عراة في شوارع حي كرم الزيتون في حمص، مرة ​​أخرى في شباط/فبراير 2012.
الاستنتاجات القانونية
27. تجد اللجنة أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بوجود حالات اغتصاب واعتداء جنسي تعرّض لها الرجال والنساء والأطفال على أيدي أفراد القوات الحكومية وعناصر الشبيحة. لقد ارتبط ارتكاب الاغتصاب والعنف الجنسي بالصراع المسلح ولذا يمكن مقاضاته كجريمة حرب.كما شكلت ممارسة الاغتصاب والاعتداء الجنسي عنصراً من عناصر عملية التعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، مما يشكل انتهاكا لكل من القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان. 
28. وبعد أن خلصت اللجنة في السابق إلى أن العمليات العسكرية، مثل العمليات التي شُنّت في حمص في شباط/فبراير وآذار/مارس وفي الحفة في حزيران/يونيه إنّما هي جزء من هجمات واسعة النطاق أو منهجية ضد المدنيين، فإنها تجد أن حالات الاغتصاب التي ارتُكبت أثناء هذه الهجمات، مع العلم بأن هذه الهجمات كانت ستحدث، يمكن مقاضاة مرتكبيها على أساس أنها من الجرائم ضد الإنسانية.
 الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة 

29. لم تتلق اللجنة أية تقارير عن عمليات اغتصاب أو غيره من أشكال الاعتداء الجنسي التي يرتكبها أعضاء الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. إن عدم القدرة على الوصول الى البلاد قد زاد من صعوبة التحقيق  في الحوادث المزعومة للعنف الجنسي من قبل جميع أطراف النزاع.
المرفق العاشر
انتهاكات حقوق الطفل

1. أجرت اللجنة 168 مقابلة بشأن ادعاءات بانتهاك حقوق الطفل. ومن بين الذين جرى استجوابهم كان هناك 30 شخصاً دون سن الثامنة عشرة.
2. ولقد تجلى خلال مقابلات اللجنة مع الأطفال ومقدمي الرعاية لهم، التأثير النفسي والاجتماعي السلبي للعنف الذي يتعرض له هؤلاء. وكان العديد من الأطفال الذين جرت مقابلتهم قد أصيبوا أثناء أعمال العنف و / أو شاهدوا وفاة أو إصابة أقاربهم وأهلهم أو أصدقاء لهم. ولقد بدت على بعض الأطفال علامات إجهاد عالية، التي عكست تلك التي عانى منها مقدم الرعاية (الوحيد في أغلب الأحيان) أو بسبب أحداث كان الطفل قد شهدها بنفسه. وقال بعض الأطفال أنهم "يشعرون بالحزن"، بينما عبر البعض الآخر عن غضبهم وقالوا انهم يريدون "الانتقام" لأولئك الذين قتلوا من أسرهم أو أفراد مجتمعهم. واشتكى العديد منهم من الأرق والقلق، أو من عدم القدرة على التركيز، وكلها علامات اضطراب تعبر عن حالة ما بعد الصدمة.
القوات الحكومية والشبيحة

3. سجلت اللجنة مقتل 125 طفلاً أغلبهم من الصبيان وذلك في الفترة الزمنية التي يشملها هذا التقرير. 

4. سجلت اللجنة مقتل وإصابة الأطفال خلال قصف الذي جرى للاماكن التالية: الأتارب (حلب) في شباط/فبراير؛ حي بابا عمرو في مدينة حمص بين شباط/فبراير وأيار/مايو؛ القصير (حمص) بين شباط/فبراير وتمز/يوليو؛ بلدة سرمين (إدلب) في 22 اذار/مارس؛ بلدة كفر زيتا (حماة) في أواخر اذار/مارس؛ تفتناز (إدلب) في 4 نيسان/ابريل؛ الحولة (حمص) في 25 أيار/مايو؛  الحفة (اللاذقية) بين 4 و 12 حزيران/يونيو؛ سلمى (اللاذقية) في 11 حزيران/يونيو؛ أعزاز (حلب) في أواخر حزيران/يونيو وكذلك في التريمسه (حماة) في 12 تموز/يوليو. وشاهدت اللجنة في إطار زيارة قامت بها إلى مستشفى في تركيا، طفلة تبلغ من العمر عامين مصابة بجروح خطيرة من جراء القصف الذي تعرضت له أعزاز في حزيران/يونيو.
5. وكما لوحظ في المرفق الرابع (القتل غير المشروع)، عندما تدخل القوات البرية الحكومية الى المدن والقرى، وعادة ما يأتي ذلك بعد قصف هذه المواقع، فإنها وفي كثير من الأحيان، تضع القناصة على أسطح المباني وغيرها من المباني المرتفعة. ولقد وردت تقارير كثيرة عن أطفال قُتلوا وجُرحوا على أيدي القناصة. وكما ورد، ففي الأتارب (حلب) في شباط/فبراير، قام قناص متمركز على سطح مبنى قريب للشرطة بقتل صبي يبلغ من العمر 10 اعوام، كان يلعب أمام منزل عائلته. وذكر آخر من الذين تمت مقابلتهم أنه رأى طفل من الاتارب قتل بعيار ناري في الصدر من قبل قناص في شباط/فبراير. وأصيب صبي آخر يبلغ من العمر 14 عاما في الاتارب وفي نفس الشهر عندما أطلق عليه قناص النار واصابه في ساقه، بينما كان في طريقه لشراء المواد الغذائية في السوق المحلية. وتلقت اللجنة تقارير أخرى عن أطفال أصيبوا برصاص قناصة في باب عمرو في شباط/فبراير واذار/مارس وأيار/مايو؛ في تفتناز في 3 نيسان/أبريل وحلب في أواخر نيسان/أبريل؛ وفي قرية عندان (حلب) في أواخر نيسان/أبريل، و الحفة في الفترة الواقعة ما بين 4-6 حزيران/يونيو.
6. وتعرض الأطفال أيضاً للقتل أثناء الهجمات التي استهدفت الاحتجاجات كتلك التي شهدتها قرية منغ (محافظة حلب) في 15 آذار/مارس، والهجمات التي طالت القرى التي يُعتقد بأنها تحتضن المنشقين أو الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. وأكد أن أحد المنشقين بأنه تم استهداف الأطفال بقتلهم أو باعتقالهم وذلك للضغط على آبائهم لوقف أنشطة الاحتجاج. وذكر أن "... اذا تعلق الأمر بالناشطين فأننا سوف سنلقي القبض على أي عضو من أسرتهم للضغط عليهم بتسليم أنفسهم. والأسوأ من ذلك هو الضرب المزدوج وسجن الأب وابنه معا من أجل كسر شوكة الكبار. لقد تم ذلك بعد تفكير مدقق. "
7. وهناك روايات متعددة تفيد بأن الأطفال قُتلوا أثناء العمليات البرية العسكرية وفي عمليات تفتيش البيوت. وكما هو موضح بشكل أكبر في المرفق الرابع فإن القوات الحكومية والشبيحة أجرت عملية عسكرية في قرية عين لاروز للبحث عن المنشقين. في 4 اذار/مارس، اعتقلت القوات الحكومية 35 شخصا، بينهم اثنان من الفتيان يبلغان من العمر 14 و 16 عاما، وفتاة عمرها 10 عاما. ولقد تم إطلاق سراح المجموعة في 12 اذار/مارس، ما عدا اربعة أشخاص. ولقد تم اكتشاف جثث اثنين من الفتيان جنبا إلى جنب مع اثنين من البالغين ملقاة خارج القرية.
8. روى من قابلتهم اللجنة عن مقتل الأطفال في الاتارب في شباط/فبراير؛ وفي باب عمرو في آذار/ مارس؛ وكرم الزيتون في أذار/مارس وفي تل رفعت (حلب) في أوائل نيسان/أبريل؛ وتفتناز في أوائل أيار/مايو وفي مزرعة القبير (حماة) في حزيران/يونيو. وقتل هؤلاء الأطفال مع أفراد من أسرهم خلال العمليات العسكرية البرية في المدن والقرى المذكورة أعلاه.
9. ان الأطفال في عِداد الذين قُتلوا في الحولة في 25 أيار/مايو. ولقد عثر مراقبي بعثة الامم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية على 108 جثة، كانت احدى وأربعون منها تنتمي لأطفال. ولقد قُتل بعضهم أثناء القصف نتيجة الشظايا، ولكن يبدو أن معظمهم قُتل بأعيرة نارية من مسافة قريبة. 

احتجاز الاطفال

10. وقد وردت تقارير متعددة عن عمليات اعتقال واحتجاز للأطفال. واعتقل الأطفال أثناء أو مباشرة بعد الاحتجاجات أو أثناء العمليات البرية وعمليات تفتيش المنازل. وفي حالتين يبدو أنه تم القبض على الأطفال، جنبا إلى جنب مع أفراد أسرة بالغين، وذلك بسبب الروابط العائلية لهؤلاء مع مقاتلين في الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة.
11. ووصف الأطفال ممن قابلتهم اللجنة كيف تعرضوا للضرب وعصبت أعينهم وكيف تعرضوا لأوضاع مجهدة لفترات طويلة، بما في ذلك الجلد بالكابلات الكهربائية، كما عانوا من حروق السجائر وفي حالتين اثنتين من الحالات المسجلة، تعرضوا للصدمات الكهربائية على أعضائهم التناسلية.
12. وقال صبي يبلغ من العمر 15 عاما أنه ألقي القبض عليه في اذار/مارس من قبل قوات الأمن وأفرادا يرتدون الملابس المدنية بعد اندلاع احتجاج، وتم اقتياده إلى مكتب الأمن السياسي في درعا في اذار/مارس. وقال: "لقد تواجد هناك الكثير من الشباب والأطفال والمراهقين وكبار السن أيضا. كنت واقفا حين وقف امامي الضابط وضربني على وجهي. وضعوا الكهرباء على جانبي جبهتي وعلى معدتي .... سألونا: أين الأسلحة! '... استخدموا الكثير من الكهرباء. شعرت بأن ذلك استمر لخمس ساعات واستمر حتى صباح اليوم التالي، على ما أعتقد. وكان هناك أطفال لا تزيد أعمارهم عن 10 أعوام في نفس الزنزانة معي... ". ولقد تم أطلاق سراحه بعد خمسة أيام بعد التوقيع على اعتراف يقول" ...بأننا كنا أطفالا عاقون وباننا قمنا بأشياء كثيرة رهيبة ... كما اجبرت للتوقيع على ورقة فارغة المحتوى ".
13. وذكر صبيا عمره 14 عاما أنه اعتقل خلال مظاهرة في ادلب في اذار/مارس. ولقد تم نقله مع 12 شخصا آخر إلى فرع المخابرات العسكرية في إدلب حيث تعرض للضرب بواسطة أنبوب كما وتعرض للصعق بالصدمات الكهربائية. وذكرت امرأة أخرى أنه تم اعتقال ابنها الذي يبلغ الـ 17 سنة من قبل الشبيحة في ابلين (ادلب) بعد مشاركته في احتجاجات في شباط/فبراير الماضي. وذكرت كيف تم نقله إلى مركز اعتقال حيث تعرض للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية وأجبر على "الركوع والدعاء لبشار الأسد".
14. وذكر ثمانية معتقلين من بينهم قاصران، بأنه تم اعتقال القاصرين والبالغين في نفس الزنازين. وقيل أن هذا حدث في زنازين السجن المركزي في حلب، ومكتب الأمن السياسي في درعا، ومكتب المخابرات العسكرية في إدلب والسجن المركزي في عدرا والذي كان تحت سيطرة المخابرات الجوية. وذكر أحد المعتقلين الكبار، والذي اعتقل في مكان مجهول في دمشق، ان احتجازه كان في غرفة مكتظة صغيرة مع محتجزين بالغين وأطفال، يبدو أن أصغرهم عمرا بلغ 13 عاما. وذكر معتقلون أطفال بانهم عانوا من نفس ظروف الاعتقال كما هو موضح في المرفق السادس (التعذيب).
العنف الجنسي
15. تلقت اللجنة كما ورد في المرفق الثامن (العنف الجنسي)، تقريرا عن اغتصاب جماعي  لفتاتين صغيرتين، تتراوح اعماراهن ما بين 11 و 14 عاما، وذلك من قبل رجال يرتدون الملابس العسكرية، في حي بابا عمرو في نهاية شباط بداية أذار المنصرم. واجبر والد الفتيات على مشاهدة الاغتصاب. وبعد ذلك تم إجبار البنات على مشاهدة فعل اغتصاب والدهما. وذكرت مواطنة من حي كرم الزيتون (حمص) بانها شاهدت جنودا يقومون باغتصاب فتاة عمرها 16 عاما خلال العمليات العسكرية البرية في مارس/اذار. وذكر منشق أنه كان حاضرا في الاعتداء الجنسي على فتاة عمرها 15 عاما في الزبداني من قبل الجنود خلال عملية تفتيش منزل في فبراير/شباط.
تجنيد الأطفال واستخدامهم

16. ولا توجد أدلة تثبت أن القوات الحكومية تجنّد رسمياً الأطفال دون الثامنة عشرة تجنيداً إلزامياً أو تلحقهم بقواتها.
17. بيد أن اللجنة وثقت ما لا يقل عن ثلاثة حوادث منفصلة استخدمت فيها القوات الحكومية أطفالا لا تتجاوز أعمارهم عن ثمانية كرهائن وكدروع بشرية. وقال اثنين ممن قابلتهم اللجنة أنه وفي يوم 21 شباط/فبراير في أبديتا (ادلب)، أرغم الجنود النساء والأطفال على السير معهم حين تنقلوا في جميع أنحاء المدينة. وأفرج الجنود عن الاسرى عندما وصلوا إلى مشارف البلدة. وذكر شخص اخر قابلته اللجنة أنه وفي 3 من نيسان/ابريل في تفتناز، أخرج الجنود  النساء والأطفال من منازلهم وأجبروهم على السير أمام دبابة تنتقل من مكان لآخر عبر المدينة. وفي عين لاروز في مارس، ذكر شخص قابلته اللجنة عشرات الأطفال والفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم ما بين ثمانية و 13 عاما، أخذوا عنوة من منازلهم . وبعد ذلك تم وضع هؤلاء الأطفال على أيدي الجنود والشبيحة أمام نوافذ الحافلات التي تقل الأفراد العسكريين نحو غارة على قرية.


الهجمات على المدارس والمستشفيات

18. لقد نهبت المدارس في مواقع مختلفة في جميع أنحاء سوريا، وتم تخريبها وحرقها من قبل القوات الحكومية ردا على الاحتجاجات الطلابية. وقال مدرس من قرية أبديتا (إدلب) بأنه ومنذ بداية كانون الثاني/يناير تم فعليا إغلاق المدارس في المنطقة بأسرها بسبب مخاوف من هجوم عسكري وشيك. وكانت العديد من المدارس مسرحا للاحتجاجات وبالتالي تم استهدافها من قبل القوات الحكومية. ووصف من أجريت معه المقابلة ، كيف أنه وفي شباط/فبراير الماضي، وردا على احتجاجات مناهضة للحكومة والجيش تم إطلاق النار على مدرسة أبديتا واقتحمت غرف التدريس وتم اتلاف المواد المدرسية ورسمت الشعارات على الجدران التي تقول كلها بمعنى أو بأخر: "الأسد أو لا أحد ".
19. كما هو مفصل في القسم III.I من هذا التقرير (الهجمات على الأشخاص المحميين والأعيان)، وردت عدة روايات بشأن استخدام المدارس من قبل قوات الحكومة (في معظم الأحيان الجيش والمخابرات) والشبيحة، كنقاط انطلاق لشن الهجمات وكقواعد عسكرية مؤقتة وأماكن لوضع القناصة . وقال العديد ممن قابلتهم اللجنة بأن قوات المخابرات والشبيحة نصبت مرابض المدفعية على أسطح المدارس في حين أن الطلبة كانوا متواجدين في غرفهم الدراسية. وأدى الهجوم على المدارس، وفي كثير من الحالات، من الحد من قدرة الأطفال على الوصول إلى التعليم.
20. وبصرف النظر عن العمليات العسكرية التي منعت المدنيين من الوصول إلى المستشفيات على مدى فترات طويلة من الزمن، فقد أشارت التقارير أيضا الى أن الأشخاص المصابين، بمن فيهم الأطفال وأسرهم، امتنعوا عن تلقي العلاج الطبي خوفا من هجوم من قبل الحكومة التي قد تشتبه بهم كمن كانوا متورطين  مع الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. وكان العديد من الأطفال الذين أصيبوا غير قادرين على تلقي الرعاية الصحية في المستشفيات وتم نقلهم الى عيادات خاصة أو "غير قانونية" والتي لم تستطع معالجة الإصابات الا تلك الأكثر بساطة. وذكرت ممرضة من إدلب انها قامت بمعالجة العشرات من النساء والأطفال في منزلها أثناء الهجمات في أوائل اذار/مارس وقالت أن اثنين من الاطفال لاقا حتفهم  بسبب عدم وجود المعدات المناسبة ولأنه لم تكن لديها القدرة الكافية لوقف النزيف من الجروح الشديدة.
21. ولقد ادى الخوف من الاعتقال والتعذيب من قبل عناصر الحكومة في المستشفيات الى منع الرعاية الصحية الأساسية عن الأطفال والنساء. ومع وجود استثناءات قليلة، كل ما كان بوسع العيادات الميدانية فعله كان فرض ظروف الاستقرار الصحية لهؤلاء المصابين بشكل خطير والذين ينتمون للتجمعات السكانية القريبة من خطوط النار.  وعادة ما عانى هؤلاء المرضى المشقة على مدار أيام طويلة وفي ظل ظروف غير مستقرة عندما حاولوا التماس الرعاية الصحية في البلدان المجاورة. وتشير الشهادات إلى أن العديد من الأطفال لم يكن  بإمكانهم تحمل وطأة هذه الرِحل وتوفي قسم منهم إما على الطريق إلى الحدود أو حتى قبل ذلك.

الاستنتاجات القانونية

22. إن الأدلة التي تم جمعها تشير وبوضوح إلى أن انتهاكات حقوق الأطفال من قبل القوات الحكومية والشبيحة تواصلت خلال الفترة الزمنية المشمولة في هذا التقرير.
23. الاستنتاجات القانونية للملاحق التالية: الثالث (التحقيق الخاصة في الحولة)، والرابع (القتل غير المشروع)، والخامس (الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري) والسادس (التعذيب)، والثامن (العنف الجنسي) تنطبق بالنسبة لمعاملة الأطفال من قبل القوات الحكومية والشبيحة.
24. هناك أيضا العديد من التقارير التي تفيد بأنه تم احتجاز القاصرون في نفس الزنازين التي يحتجز بها البالغون، الأمر الذي يشكل خرقا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقية حقوق الطفل.


الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة 

25. تحدث أحد عشر شخصا ممن قابلتهم اللجنة، بينهم أربعة قاصرين، عن استخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. وذكر الجميع أن كل الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، بما في ذلك الجيش الحر  ، تستخدم الأطفال للعمل في أدوار الدعم مثل المساعدة في عمليات الإجلاء الطبي أو التراسل أو كحمالين. وقال خمسة من الذين تمت مقابلتهم أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة تستخدم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما – وحسب رواية واحدة، تم استخدام هؤلاء الذين تقل أعمارهم عن 15 - كمقاتلين.
26. وقال شخص قابلته اللجنة يبلغ 17 عاما أنه عمل ضمن فريق إجلاء طبي تابع للجيش الحر في محافظة حماة. وقال ان سياسة الجيش الحر تقول "فقط في سن 17 يمكن استخدم البندقية، للحراسة في معظم الأحوال وليس من أجل القتال الفعلي". وقال ثلاثة اخرون قابلتهم اللجنة، من بينهم قاصران، بأنهم رأوا أو كانوا على علم بأشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 سنة يقومون بالقتال الفعلي ضمن المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة. وقال واحد ان شقيقه وعمره 17 سنة كان "عضوا في كتيبة عمر الخطاب التابعة للجيش الحر [و] أنه صعد إلى الطابق الثاني من منزل [في تفتناز، ادلب المحافظة، في نيسان] ومعه بندقية كلاشنيكوف وقام بقتل أربعة جنود". وذكر آخر انه شاهد مقاتلين اثنين، بسن 15 سنة تقريبا، يقاتلون في صفوف كتائب الفاروق التابعة للجيش الحر أو كتائب بابا عمرو في مدينة حمص في يونيو/حزيران.
27. وتحدث شخص اخر اجريت معه مقابلة عن مقتل صبي 17 عاما - كان يزعم انه يقاتل في صفوف الجيش الحر - خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الحكومة في مارس/اذار في محافظة ادلب.
28. وذكر صبي عمره 14 عاما بأنه تسلم السلاح واستخدمه  في الوقت الذي قاتل فيه مع صفوف الجيش الحر لمدة يومين في إدلب في مارس/اذار.
29. هناك أدلة كثيرة تشير الى استخدام الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة للأطفال في أدوار مساعدة. وقد عمل شخص قابلته اللجنة ويبلغ من العمر 17 سنة كجزء من طاقم إجلاء طبي تابع للجيش الحر، والذي قام في معظم الأحيان بنقل الجرحى من محافظة حماة إلى تركيا. وذكر أن "نحو 15 من الفتيان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما" شكلوا جزءا من الفريق الذي كان يعمل فيه، وأن أصغر من كان في مجموعته بلغ 14 سنة. وذكر نفس الشخص بأن الأولاد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 17 قاموا بواجبات مختلفة كتسليم الرسائل بين وحدات الجيش الحر،  والطبخ للوحدات الميدانية، وتقديم الإمدادات الطبية إلى المستشفيات الميدانية المتواجدة على الخطوط الأمامية. وذكر أن الفتيات لا تقاتلن، و لا تعملن لدعم ومساعدة الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة.
30. وقال اثنين اخرين ممن قابلتهم اللجنة، كلاهما قاصر، بأن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة تستخدم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وما فوق للمساعدة في تعبئة الذخائر.
31. إن استخدام الأطفال كجزء من فرق الإخلاء الطبي وكسعاة للرسائل يعرض هؤلاء للخطر. وقال أحد الذين تمت مقابلتهم ان أحد هؤلاء الأشخاص، وهو قاصر كان جزءا من فريق الإخلاء الطبي، وتم قتله على يد قناص أثناء محاولته إخلاء امرأة وشابين من مدينة حماة.
32. وفي حادث منفصل في مارس/اذار أبلغت اللجنة عن أربعة أولاد، تقل أعمارهم عن 18 سنة، اصيبوا بجروح بنيران قناص في محاولة لإجلاء الجرحى من الحفة. وفقا لنفس الشخص الذي قابلته اللجنة، بان القوات الحكومية قامت بالقبض على ثلاثة أولا (أحدهم  عمره 15 عاما والاخران عمرهما17 سنة) في حين كانوا يعملون كجزء من فريق الإخلاء الطبي في مدينة حماة.  
33. وقال صبي عمره 16 عاما تم اطلاق النار عليه من قبل قناصة اثناء عملية اجلاء لفتاة لجريحة، بأنه تطوع لمساعدة الجيش الحر في عمليات الإجلاء الطبي "... لأن ذلك كل ما سمح لي به الجيش الحر ... كيف لي أن أقف مكتوف اليدين وهم يقتلون عائلتي ومجتمعي؟ "
34. ولقد تلقت اللجنة تأكيدات من العقيد رياض أسعد تفيد بأن سياسة الجيش الحر هي عدم استخدام الأطفال في المعارك الجارية. ولكن هناك أدلة تشير مع ذلك، الى أنه لا يتم الالتزام في هذه السياسة بشكل موحد من قبل الجيش الحر وغيره من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. ومن غير الواضح أيضا ما إذا كان تعبير "في المعارك" من قبل الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة يشمل الأدوار المساعدة المذكورة أعلاه.


الاستنتاجات القانونية

35. ان الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ليست أطرافا دولية، وهي غير ملزمة بموجب البروتوكول الاختياري، الذي يحدد سن 18 عاما كحد أدنى للمشاركة المباشرة في الأعمال العدائية والتجنيد في الجماعات المسلحة والتجنيد الإجباري من جانب الحكومات.
36. ومع ذلك تلاحظ اللجنة أن سلوك الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، بوصفها طرفا في أي نزاع مسلح، هو أمر يدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي جعلت "التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر في القوات المسلحة أو جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية "جريمة حرب. إن مصطلح "المشاركة" يشمل على كل من المشاركة المباشرة في القتال، وكذلك المشاركة الفعالة في الأنشطة العسكرية المرتبطة، وعلى سبيل المثال الانشطة الكشفية والتجسس والتخريب واستخدام الأطفال كبريد سريع، والشراك الخداعية أو استخدامهم عند نقاط التفتيش العسكرية. ويشمل ذلك أيضا استخدام الأطفال في وظيفة الدعم المباشر كحملة لنقل المؤن إلى الخطوط الأمامية، أو الأنشطة على خط الجبهة نفسه.
37. وترى اللجنة أنه لا توجد هناك معلومات كافية حاليا للتوصل إلى الاستنتاج بأن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة تستخدم الأطفال تحت سن 15 عاما للمشاركة الفعلية في الأعمال الحربية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة وبعين القلق، بأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما يقاتلون ويقومون بأداء أدوار مساعدة للجماعات المسلحة المناهضة للحكومة.
المرفق الحادي عشر

النهب وتدمير الممتلكات

القوات الحكومية، والشبيحة

1.  تلقت اللجنة تقارير موثقة تفيد بأن أفراد القوات الحكومية وعناصر الشبيحة قاموا بنهب الممتلكات وتدميرها وحرقها أثناء عملياتهم العسكرية. وجاءت هذه الأفعال في سياقين اثنين: الأول نتيجة لقصف المدن والقرى والثانية خلال عمليات بحث عن المنشقين وأفراد الجماعات المسلحة وأنصارهم خلال العمليات البرية. ويناقش السياق الأول في المرفق السابع (الهجمات العشوائية). اما بخصوص السياق الثاني، فقد قابلت اللجنة 43 شاهدا وصفوا كيف قامت القوات الحكومية، بحرق ونهب وتدمير الممتلكات في أعقاب عمليات تفتيش المنازل.

2. وقال الذين قابلتهم اللجنة أن عمليات النهب والدمار استهدفت الأفراد والجماعات التي أعتقد انها من المنشقين، وكذلك ضد عناصر الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، كما والمشاركين في المظاهرات وأفراد أسرهم. ووصف على وجه الخصوص أعضاء أسر المنشقين كيف تم حرق بيوتهم ومزارعهم  ومحلاتهم التجارية عقب انشقاق أقاربهم. في بعض الحالات يبدو أن عمليات النهب، وحرق وتدمير الممتلكات وجهت ضد مجتمعات بأكملها وليس الأفراد.

3. وبحسب جندي قام بالانشقاق لاحقا، كان الهدف من السلب والنهب وحرق ممتلكات نشطاء المعارضة والمنشقين، في جملة أمور، فرض أعباء مادية على أنشطتهم. ولقد استفاد كذلك جنود الحكومة والشبيحة ماديا من هذه الافعال، التي قاموا بها مع إفلات كامل من العقاب.  وكان ينظر إلى هذه الاعمال كنوع من أشكال المكافأة لولائهم للحكومة. وقال أحد المنشقين للجنة: "لم أتلق أبدا أوامر مباشرة [للنهب / التدمير] ولكن كلهم كانوا يدركون بأن بإمكانهم القيام بأي عمل من دون أن يحاسبون عليه.  ليس ذلك فحسب، بل وعندما يظهر للعلن بان شخصا ما لا يقوم بأعمال كهذه، تطرح علامات السؤال حول ولائه للنظام وعلاقته بالمعارضة."


4. في إدلب مارس 2012، تم تسجيل حالات نهب وحرق منازل، بعدها قام الجيش والميليشيات المحلية ببيع البضائع المنهوبة. ووصف أحد المنشقين ارتكابه للنهب قبل انشقاق، قائلا:

"اذهبوا واحصلوا على جهاز تلفزيون، أو أي شيء تريدون، الجيش الحر ليس متواجد هنا .... و[القاعدة العسكرية] غدت مثل سوق البالة. يمكنك أن تجد كل ما تصبو اليه، بما في ذلك الذهب. لم يبق شيء في المنازل. . . [نحن] قمنا ببيع الأشياء وتبادلناها مع بعضنا البعض. "

5. وصف اثني عشر شاهدا مختلفا الحرق المتعمد ونهب المنازل والتدمير المقصود للممتلكات الخاصة في مختلف أحياء حمص. وتحدث خمسة شهود عن حرق أكثر من 100 منزل خلال الهجوم على عندان (حلب) في مارس/اذار ومرة ​​أخرى في ابريل/نيسان عام 2012. وذكر شهود اخرون ان عدد المنازل التي أحرقت تعدى الــ300 منزل.

6. وذكر أحد المنشقين أنه أمر بقذف الصواريخ على قرية يبرود (ريف دمشق) في مارس 2012 ومن ثم غزو القرية. وكان تحت  تصرفه ستة حافلات من القوات الحكومة جنبا إلى جنب مع الدبابات. وكان بمعيتهم خلال العملية مخبر محلي يعمل لصالح الحكومة وكان وجهه مقنعا. ولقد دلهم المخبر على بيوت النشطاء والمنشقين. وكلما أشار المخبر بإصبعه  إلى منزل أحد المنشقين، أو عناصر الجيش الحر أو النشطاء في المعارضة،  يقتحم الجنود البيت ينهبونه ويقومون بحرقه.

7. جرت المظاهرات في قرية مراينه (ادلب) بانتظام، إحداها  في 11 نيسان 2012. وذكر منشق أنه كان مع القوات الحكومية التي داهمت القرية في اليوم التالي مستخدمة دبابات T72، والعربات المضادة للألغام والرشاشات الاوتوماتيكية من عيار  14.5 مم. وقبل دخول القرية بدأت القوة التي ينتمي اليها بقصف القرية بشكل عشوائي في جهد لــ "إضعاف العدو." وحين دخلوا القرية قاموا بحرق أكثر من 100 منزل. ويتذكر بشكل خاص قصف منزلين، وتدميرهما بالكامل، أحدها ينتمي إلى ناظر المدرسة الثانوية، في حين أن الأخر لمهندس زراعي. ويعتقد المنشق، ولكنه غير متأكد،  من أن "الرجلين ربما من المشتبه بهم كمقاتلين مناهضين للحكومة. أما بقية البيوت فقد نهبها الجنود ومن ثم قصفت ومن ثم أحرقت.


8. وقال شخص آخر أجرت اللجنة مقابلة معه بأنه وفي قرية مارع (حلب) قامت القوات الحكومية في 10 نيسان 2012 بحرق 386 منزلا و200 خلال عمليات تفتيش البيوت. واضاف ان جميع السكان قاموا بالفرار عندما علموا بأن القوات المسلحة وقوات الأمن توشك أن تغير على قريتهم. وحين عاد السكان الى بيوتهم وجدوا الجرافيتي على جدران بيوتهم وقد كتب عليها، "من هنا مرت قوات الأسد، إذا عدتم فسنعود"، و "لا إله الا بشار الأسد".
9. وقامت اللجنة بالاستماع الى ثلاثة عشر مقابلة وصف فيها الاشخاص عمليات النهب وتدمير الممتلكات التي انتشرت على نطاق واسع  في تل رفعت (حلب)، البيضاء وجبل الزاوية (إدلب) في ابريل/نيسان عام 2012. وحين عاد سكان القرى لبيوتهم بعد مغادرة القوى الحكومية وجدوا أن الكهرباء مقطوعة ومحاصيلهم متلفة كما تم قتل المواشي وتدمير المساجد والمدارس والمنازل وسرقة المال وإفراغ البيوت من أثاثها، ومن المجوهرات، والملابس والأجهزة المنزلية. ولقد تم نهب وتدمير المتاجر بالكامل إما عن طريق حرقها أو بقصفها. أما السيارات فتم سرقتها او حرقها.

 10. ولقد تم جمع الأدلة الموثقة عن الدمار والنهب والحرق المتعمد للممتلكات من قبل القوات الموالية للحكومة وذلك في المواقع السكنية التالية: في باب عمرو(حمص) في نهاية شهر أبريل 2012؛ في ابلين (إدلب)، 16 يونيو 2012؛  في أبديتا  (إدلب)، 21 فبراير 2012؛ في جسرالشغور (إدلب)، مارس 2012، في الاتارب (حلب)، 15 فبراير 2012؛ في تفتناز(ادلب) 4 و 5 أبريل 2012؛ سرمين (إدلب)، 22 مارس 2012؛ أعزاز (حلب)، أبريل 2012؛ في درعا، يونيو 2012، وفي حماه، في نهاية شهر مايو وبداية شهر يونيو 2012، في الحفة (اللاذقية)، 13 يونيو 2012، وفي عندان (حلب)، 7 أبريل 2012.

الاستنتاجات القانونية

11. هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن أفراد القوات الحكومية وعناصر الشبيحة قد ارتكبوا جريمة الحرب المتمثلة في النهب. وقررت اللجنة أيضاً أن أفراد القوات الحكومية وعناصر الشبيحة شاركوا في تحطيم الممتلكات وحرقها أثناء عمليات تفتيش البيوت.

 الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة

12. لم تتسلّم اللجنة أية تقارير عن نهب الممتلكات أو تدميرها من قبل الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة لكن عدم القدرة على الدخول إلى الجمهورية العربية السورية كان عائقاً أمام التحقيق في هذا الأمر. وقدمت الحكومة معلومات تتعلق بالجرائم التي يُدعى أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة قد ارتكبتها، بما في ذلك النهب وسرقة السيارات، ولم تتمكن اللجنة من إثبات ذلك. ونتيجة لذلك، فإن اللجنة غير قادرة على أن تتوصل إلى نتائج تتعلق بادعاءات نهب الممتلكات وحرقها وتدميرها على أيدي الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. 

�  أنظر A/HRC/S-17/2/Add.1 paras. 23-26 


�  أنظر الملحق الرابع (الوضع العسكري)


�  وتتفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها مع هذا الرأي. انظر "الجمهورية العربية السورية في حرب أهلية، يقول الصليب الأحمر" 15 اب/ يوليو 2012، متوفر على الصفحة التالية � HYPERLINK "http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18849362" �http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18849362� . الرئيس الأسد نفسه وصف الجمهورية العربية السورية بأنها في حالة حرب في بيان في 26 حزيران/ يونيو 2012، انظر "الجمهورية العربية السورية في حالة حرب، يقول بشار الأسد،" 26 حزيران/ يوليو 2012. متوفر على الصفحة التالية � HYPERLINK "http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18598533" �http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18598533� .


�  انظر مشروعية التهديد أو إستخدام الأسلحة النووية، فتوى محكمة العدل الدولية تقارير عام 1996. قضت محكمة العدل الدولية بأن القانون الدولي الإنساني هو قاعدة التخصيص فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الانسان أثناء النزاعات المسلحة. وبالتالي، يجب على الأطراف الالتزام بالنظام القانوني الذي يكون أكثر تحديدا بشأن الأمر. أن التحليل يكون مبنيا على الواقع، وبالتالي فإن أي نظام قد يتم تطبيقه، باستثناء الآخر، في ظروف محددة. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بصفة عامة تتفق مع هذا الرأي على النحو المبين في التعليق العام رقم 31 للجنة المعنية بحقوق الانسان. "إن العهد ينطبق أيضا في حالات النزاع المسلح التي تكون فيها قواعد القانون الإنساني الدولي قابلة للتطبيق. بينما فيما يتعلق ببعض الحقوق المشمولة بالعهد، تكون القواعد الأكثر تحديدا في القانون الإنساني الدولي ذات صلة خاصة لأغراض تفسير الحقوق الواردة في العهد، فإن كلا مجالي القانون يكمل أحدهما الآخر، ولا يستبعد بعضها بعضا. "


�  لقد صادقت سوريا الجمهورية العربية السورية على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1969، وهو نفس العام صادقت فيه على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. إن الجمهورية العربية السورية هي أيضا طرف لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها في عام 2003، واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في عام 1955، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمعاقبة عليها في عام 2004، واتفاقية حقوق الطفل في عام 1993. ولقد صادقت الجمهورية العربية السورية على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة في عام 2003. لم تصادق الجمهورية العربية السورية على اتفاقية عدم انطباق تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.


�  العواقب القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، فتوى، محكمة العدل الدولية تقارير 2004، ص. 178، الفقرات. 105-106، "[إن الحماية التي توفرها اتفاقيات حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح". انظر أيضا قضية الأسلحة النووية، والبيانات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الخاص، ص. 240، الفقرة. 25.


�  انظر لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في هذا العهد (2004)، الفقرات. 15-19. في هذا التعليق العام، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تنص على أن واجب تقديم الجناة إلى العدالة يتعلق على وجه الخصوص بانتهاكات هي جنائية بموجب القانون المحلي أو الدولي، وكذلك التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والقتل العشوائي والاختفاء القسري. انظر أيضا المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، الذي اعتمدته الجمعية العامة في ديسمبر 2005، والمجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب (والتي تم الاعتراف بها في قرار بتوافق الآراء في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2005).


�  للحصول على عرض أكثر توسعا لتطبيق القانون الدولي لحقوق النسان، انظر أندرو كلافام، التزامات حقوق الإنسان من قبل الأطراف غير الحكومية (أكسفورد، مطبعة جامعة أكسفورد، 2006). وبشكل مشابه ، انظر الامين العام للأمم المتحدة، تقرير فريق الأمين العام للخبراء بشأن المساءلة في سري لانكا، 31 مارس 2011، الفقرة. 188، متوفرة من: http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf


�  وكما نص القرار الصادر عن المحكمة الخاصة لسيراليون، "وكما هو متفق عليه فأن جميع الأطراف في نزاع مسلح، فيما إذا كانت دولا أو من الأطراف الفاعلة من غير الدول، لا بد لها من التقيد بالقانون الإنساني الدولي، وذلك على الرغم من أن الدول فقط هي صاحبة الحق في أن تكون أطرافا في المعاهدات الدولية." انظر المدعي العام ضد سام هينغا نورمان، قضية المحكمة الخاصة لسيراليون-2004-14-AR72 (E)، (31 أيار/ مايو 2004)، الفقرة. 22. المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف تنص على أن "كل طرف. . . يجب عليه الالتزام "(التشديد من عندنا).


�  يمكن الوصول إلى أحد مستودعات المبادئ العرفية للقانون الدولي الإنساني من خلال كتاب القانون الدولي الإنساني العرفي (3 مجلدات)، من تأليف جان ماري هنكرتس ولويز دوزوالد بيك وهو خاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر، (كامبريدج، مطبعة جامعة كامبريدج، 2005) (دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر).


� الجمهورية العربية السورية هي طرف في المعاهدات التالية: بروتوكول حظر استعمال الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من وسائل الحرب البكتريولوجية (1925)، واتفاقية لتحسين حال الجرحى و المرضى في الجيوش في الميدان (1929)، واتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (1954) والبروتوكول الملحق بها (1954)، والاتفاقية الدولية لمناهضة لتجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة (1989 ).


� انظر أيضا S/RES/1820.


� انظر وليام شاباس، "المحكمة الجنائية الدولية: تعليق على نظام روما الأساسي" (أكسفورد، مطبعة جامعة أكسفورد، 2010)؛ أوتو  تريفيرير، "التعليق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: ملاحظات المراقبين، مادة بعد مادة" الطبعه الثانية، (أكسفورد، هارت للنشر، 2008)؛ م. شريف بسيوني، "القانون الجنائي الدولي" (3 مجلدات) الطبعه الثالثة، (بوسطن، مارتينوس نيهوف، 2008).


� انظر � HYPERLINK "http://www.icc-cpi.int" �http://www.icc-cpi.int� .


�  المادة 7 من نظام روما الأساسي. انظر  م. شريف بسيوني، جرائم ضد الإنسانية: التطور التاريخي والممارسة المعاصرة (كامبريدج، مطبعة جامعة كامبريدج، 2011).


�  "عناصر الجرائم" التي يتم تطبيقها في الحالات التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية، يمكن تصفحها على الموقع التالي � HYPERLINK "http://www.icc-cpi.int" �http://www.icc-cpi.int�.  انظر أيضا المدعي العام ضد كوناراك وآخرون، IT-96-23-T & IT-96-23/1-T، الحكم، الدائرة الابتدائية، 22 اذار/فبراير 2001.


�  تحتوي القائمة التي ترد في النظام الأساسي على القتل والإبادة والاستعباد وكذلك النقل القسري للسكان والسجن والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، والعنف الجنسي، والاضطهاد، والاختفاء القسري، والفصل العنصري والأفعال اللاإنسانية الأخرى. انظر المادة 7 (1) (A-K).


�  صنف كالقتل بموجب المادة 7 (1) (أ) من نظام روما الأساسي. انظر المرفق الخامس (القتل غير المشروع).


�  المادة 7 (1) (ح) من نظام روما الأساسي. انظر المرفق السادس (الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري).


�  انظر الملحق السابع (التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة).


�  انظر الملحق التاسع (العنف الجنسي).


�  المحكمة الجنائية الدولية/الدائرة التمهيدية بالنسبة للحالة في جمهورية كينيا، القرار وفقا للمادة 15 من نظام روما الأساسي للحصول على إذن بإجراء تحقيق في الحالة في الجمهورية الكينية، ICC-01/09-19، 31 اذار/مارس 2010، الفقرة . 95 (تم حذف الإستشهادات).


�  المحكمة الجنائية الدولية بخصوص يوغوسلافيا سابقا، دوسكو تاديتش (الحكم)، 7 أيار/مايو 1997، الفقرة 648.


�  المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية، الوضع في جمهورية كينيا، قرار وفقا للمادة 15 من نظام روما الأساسي للحصول على إذن بإجراء تحقيق بالنسبة للحالة في جمهورية كينيا، ICC-01/09-19، 31 اذار/مارس 2010، الفقرة . 96.


�  أنظر على سبيل المثال "دراسة الصليب الأحمر" الملاحظة رقم 9. في تلك الدراسة الشاملة حددت اللجنة 161 عرفا دوليا من أعراف القانون الدولي الانساني. 


�  أنظر الملاحظة 3 أعلاه، "المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي"، قرار الجمعية العمومية رقم 60/147، 16 ديسمبر 2005، البند 4.


�  المادة 2 من العهد توجب الدولة الطرف احترام الحقوق المعترف بها، وأيضا ضمان وسيلة انتصاف فعالة لأي شخص انتهكت حقوقه وتكفل مثل هذه الحقوق بالنسبة لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو القابعين تحت ولايتها.


�  التعليق العام رقم 31، الفقرة 8.


�  خلافا لما ينطبق على النزاعات المسلحة الداخلية، فإن الالتزام في النزاعات المسلحة الدولية لا ينبع فقط من القانون العرفي، ولكن أيضا بموجب "نظام المخالفات الجسيمة" الوارد في اتفاقيات جنيف الأربع. انظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 50 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 129 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة. و"نظام المخالفات الجسيمة "يحتوي على قائمة محددة من الجرائم التي، كلما انتهكت، تلزم الدولة إلى" محاكمة أو تسليم" الجاني/الجناة المشتبه بهم. لقد تم تأسيس لجنة تقصي الحقائق في مجال القانون الدولي الانساني لاجراء تحقيقات من هذا القبيل، � HYPERLINK "http://www.ihffc.org" �http://www.ihffc.org� /.


�  مجلس الأمن الدولي، القرار Res.978 (البند 558)،القرار Res.1193 (البند 559) و القرار Res.1199 (البند 560)؛ مجلس الأمن الدولي، ببيانات الرئيس (البنود 561-569).


�  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، القرار Res.2002/79 (البند 589).


�  انظر دراسة الصليب الأحمر بالنسبة للاعراف الدولية في القانون الدولي الانساني، العرف رقم 158.


�  مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1989/65؛ النص متوفر في:   � HYPERLINK "http://www1.umn.edu/humanrts/instree/i7pepi.htm" �http://www1.umn.edu/humanrts/instree/i7pepi.htm�)  والمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (قرار الجمعية العامة 55/89، 2000؛ النص متوفر في:  � HYPERLINK "http://www2.ohchr.org/english/law/investigation.htm" �http://www2.ohchr.org/english/law/investigation.htm�  ). لاحظ أنه لا حاجة إلى إجراء تحقيق من قبل محكمة أو حتى هيئة قضائية. التحقيقات الإدارية، عند الاقتضاء، قد تتوافق على قدم المساواة مع المبادئ الأربعة.


�  الوثائق الرسمية للجمعية العامة الدورة السادسة والخمسون،، الملحق رقم 10 (A/56/10)، الفصل الرابع، الفرع. E والبند 1.


�  المرجع نفسه، التعليق على المادة 7.


�  قضية الموناسيد-أريانو وآخرون ضد شيلي، محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر في 26 سبتمبر، 2006، (اعتراضات أولية، استحقاقات والتعويضات والتكاليف)، الفقرة. 99. انظر: الوثائق الرسمية أيضا للجمعية العامة (انظر الحاشية 33)، البند. 26.


�  الموناسيد-أريانو وآخرون. ضد شيلي، الفقرة. 111.


�  انظر ديباجة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: "وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية"


�  المدعي العام ضد ثارسيس موفونيي، (الحكم)، القضية رقم ICTR-00-55-T، 12 ايلول/سبتمبر 2006، الفقرة. 459.


�  انظر البند 3 للمبادئ الأساسية


�  دراسة الصليب الأحمر، العرف رقم 14. 


�  المرسوم التشريعي رقم 55/2011، تعديل البند رقم 17


�  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، 2006.


�  البند 9 للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية


�  لقد أقرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 20 (1992)، الفقرة. 11، على المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بأن الضمانات ضد التعذيب تشمل وجود أحكام ضد الاحتجاز الانفرادي، ومنح المعتقلين إمكانية الواصل مع  الأشخاص مثل الأطباء والمحامين وأفراد الأسرة، وضمان وضع المعتقلين والمحتجزين في أماكن معترف بها رسميا كأماكن احتجاز وأن توضع اسمائهم وأماكن احتجازهم، فضلا عن أسماء الأشخاص المسؤولين عن احتجازهم، في سجلات متاحة بسهولة ويمكن الوصول إليها من قبل المعنيين، بما في ذلك الأقارب والأصدقاء.


�  البند 4(1) للبروتوكول الثاني لمعاهدات جنيف، البند 3 المشترك لمعاهدات جنيف. 


�  دراسة الصليب الاحمر للقانون الدولي العرفي، القاعدة 99. 


�  دراسة الصليب الاحمر للقانون الدولي العرفي، القاعدة 123. 


�  نظام روما الأساسي، البند 7 (1)(أ)


�  اركان الجرائم للمحكمة الجزائية الدولية، البند 7 (1)(أ)(أ)


�  الدستور السوري، الفقرة 53. 


�  القانون رقم 148/1949 من قانون العقوبات السوري.


�  نظام روما الأساسي، البند (2) (ه) (السابع).


�  انظر اتفاقية حقوق الطفل  البند 37 (ج).


�  نظام روما الأساسي، البند 8 (2) (ه) (V).


�  الملاحظة العامة رقم 16، البند 3. 
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